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 لناس لم يشكر اللهمن لم يشكر ا"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 هومن أهدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعو فأدعو ل

 وعملا بهذا الحديث واعترافا بالجميل، نحمد الله عز وجل

 ونشكره على أن وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع،
 الذي رافقنا طيلة هذا البحث، "عادل رضوانونتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف "

 دنا بالمعلومات والنصائح القيمة،  راجين من الله عز وجل أن يسدد خطاهوأم

 ويحقق مناه فجزاه الله كل الخير

لى كل من مد لنا يد العون لإنجاز هذه المذكرة  وا 
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 دتمهي

تشجيع  وهذا من خلال ،موال العموميةيعتبر مجلس المحاسبة السلطة الرائدة في تحسين تسيير الأ
ة المالية دار بتقديم الحسابات والشفافية في الإ التزاموترقية ، العمومية والأموال ،ستخدام القانوني والفعال للمواردلاا

رامجه الرقابية بعد بموال العمومية رقابة البعدية على الألعلى جهاز لأن مجلس المحاسبة كأحيث ، العمومية
في تسيير الجهات الخاضعة ولا يتدخل  ،والجزاء والحق في الاتصال يويتمتع بسلطة التحر  ،السنوية بكل حرية

قابية على الاثباتات ج مهامه الر ن تستند نتائأنظام جودته على  كما حرص مجلس المحاسبة من خلال ،لرقابته
 غير .المادية لا 

شخصية المسبقة ال الآراءعماله من أترسيخ روح الحيادية للحفاظ على  كما يعمل مجلس المحاسبة على
قطاع الة والتسيير المالي في بمصالح الشخصية فضلا عن التحكم في قواعد المحاسالو أوالميول السياسية 

ويحرص مجلس  ،ة على الجهات الخاضعة لرقابتهينظمة السار والأبكل القوانين  ي ودراية باستمرارلعموما
هله ؤ حيطة والحذر تالما على تطبيق المنهجيات والمبادئ والمفاهيم المحاسبية من ثبات وتجانس و المحاسبة د

 رقابية جديدة.المجالاته  إلىلتوسيع نطاق تدخله 

 شكالية البحث إ

مدى ساهم مجلس أي فإلى  ،زائرجموال العمومية بالتعزيز وحماية الأ إلىدف إذا كانت الرقابة المالية ته
 موال العمومية ؟ لأافي تعزيز رقابة على  المحاسبة مجلسكيف يساهم   المحاسبة في تجسيد ذلك؟

 الأسئلة الفرعية 

لها وفي هذا المضمون نطرح بعض التساؤلات الفرعية التي تساعد على حل الاشكالية التي تدور حو 
 الدراسة يمكن صياغة التساؤلات الفرعية التالية :

 ما هي الرقابة؟ 
 ما هو الإطار القانوني للرقابة؟ 
  ؟مجلسماهي الرقابات التي يمارسها 



 مقدمة
 

 ب 
 

  في مجال اختصاصه ؟ ورقابته؟ المحاسبة مجلسكيف يساهم 
  ؟مجلس المحاسبةما هو هدف الرقابة في 

 الفرضيات:

 لعليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية؛يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة ا 
 آداءه ونجاح نشاطه وممارسة عملية الرقابة ضرورة تمكين مجلس المحاسبة من  يمكن مدى فعالية رقابة في

 المالية؛
  التسيير؛أنواع الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة وهي الرقابة على عمليات التجهيز وعمليات 
  الرقابة البعدية على إدارات الدولة وتتمثل في أولا على المؤسسات العمومية وعلى المرافق العمومية وأخير

 على الجماعات المحلية.

 دوافع اختيار الموضوع 

 العامة  موالالميل الشخصي لمعرفة كيفية الممارسة الرقابة على الأ 
 ر الرقابة المالية  هذا الموضوع من مق ولاندرة البحوث التي تتن 
 اثراء المكتبية بهذا النوع من البحوث 

 البحث  أهمية

والذي يخص القطاع العمومي حيث شهد هذا القطاع ، القطاع البحث أهميةهذه الدراسة من  أهميةتأتي 
بير في تدهورا كبيرا في الاداء في الآونة الاخيرة نتيجة لحاجة القطاع الي الرقابة المالية ايضا هناك تدهور ك

 خاصه لهذا الدولة ةأولت عنايالدولة فهذا  أموالالعام بالتالي تأثيرا كبيرا على  موالالرقابة على الأ

 بالغة ، أهميةالعمومية بالجزائر أصبح مسالة ذات  موالإن موضوع دور مجلس المحاسبة في تعزيز الأ
مين عليها وذلك من أجل الحد من ظاهرة العمومية من قبل القائ موالخاصة أنها تتركز على كيفية تعزيز الأ

ترشيد وعقلاني للنفقات العمومية ذلك بالإعطاء مختلف الهيئات الصلاحيات من أجل  محاولةالفساد المالي وكذا 
 العمومية سواد كانت  رقابة قبلية أو رقابة بعدية  موالالرقابة على الأ
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  ومعرفة مدى مساهمتها في تعزيز الرقابة على مدى فاعلية مجلس المحاسبة في أداء المهام المنوط بها
 العمومية بالجزائر موالالأ

 هداف البحث أ

  ور الذي الد ةنظرية وتطبيقه لمعرف محاولةمن خلال العرض السابق لمشكلة البحث تتمثل هذه الدراسة
 :هذه الدراسات تهدف لتحقيق ما يليوعليه فان ، المحاسبة مجلسيلعبه 

 الرقابية من اجل حماية المال العام  جهزةلذي تلعبه الأتسليط الضوء على دور ا 
  المحاسبة  مجلس أهميةبيان 
 ضرورة الحرص على الرقابة المالية   

 الدراسات السابقة

سرعها في تلبية حاجيات رعياها أساليب والطرق و نجح الأأالبحث عن  إلىتسعى الحكومات الدائمة 
العامة والتي عادة ما  النفقةكثر الطرق استخداما بين الحكومات هي أ لعلو  ،لاسيما ما تعلق بالتأثير الاقتصادي

ثم ميزانيات الجهوية ومن ال إلىمن ميزانية الدولة مركزي بحيث يتم التنقل تدريجيا  يتم صرفها بشكل غير
مسؤولية الملقاة ال نإعلى الالتزام بالنفقة ف قبليةرقابة  ن الرقابة المالية هيأباعتبار ، ميزانيات الولائية والبلدية

 .أخرىفيها بعد ذاته نفقة  أن اصلاح الخطأاتقها تكون كبيرة جدا وحتمية اذ على ع

اهتمت على مجلس المحاسبة ككل من هم الدراسات التي أا الموضوع باهتمام الباحثين ومن حظي هذ
 همها :أ

مذكرة  ،ةداريى المؤسسات الإمجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة عل ،أمجوج نوارى: ولالأ الدراسة 
-2006جامعة قسنطينة  ،كلية الحقوق ،ةدار لإاتخصص السياسة و  ،القانون العام ،لنيل شهادة الماجستير

كانت درجة كافية من  20-95مر رقم ؤية التي تضمنها الأهل الر ،  كانت هذه الدراسة  تحت إشكالية : 2007
وما هي الصلاحيات المخولة له لأداء وظيفته كهيئة  شكيله ؟الوضوح في تحديد طبيعة مجلس المحاسبة وفي ت

 عليا للرقابة المالية ؟وما هي القواعد التي تحكم هذه الرقابة والنتائج التي تترتب عليها ؟
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مجلة  ،رقابة للحد من الفساد في الجزائرمجلس المحاسبة كألية ، بن الدين فاطمة: الثانيةالدراسة 
 هذه الدراسة تناولت، 2017العدد الرابع ،ديسمبر  ،يضالمؤسسة نور البشير الب ،ةدراسات في الوظيفة العام

لرقابة الفساد في  ةليكأرقابة مجلس المحاسبة لالورقة البحثية ، تطرقت هذه في الجزائر داريمكافحة الفساد الإ
، ة والاقليمية والدولةويات المحليباهتمام على جميع المست داريموضوع مكافحة الفساد الإ ، حيث حظيالجزائر

ناط المشرع الجزائري مهمة أوقد محل الرقابة . دارية باختلاف النشاط الإداريالمعينة بالرقابة الإ جهزةوتختلف الأ
 ة.المفتشية العامة للمالي، مجلس المحاسبة :وهيئات منها أجهزةعدية لعدة بالرقابة ال

مجلة  ،هيئة رقابية على المال العامعلى ألمحاسبة مجلس ا ،لطفاوي محمد عبد الباسط: الثالثةالدراسة 
السنه الثانية ، 2020جويلية ، 12العدد  ،تلمسان ،الانسانية والاجتماعية ،الجزائر في العلوم أبحاثدراسات و 

حيث  العمومية؟ موالعلى هيئة لمراقبة الأأ فعالية مجلس المحاسبة باعتباره مدى التساؤل حول  ، درستعشر
الدولة والجماعات  أموالعلى هيئة للرقابة البعدية على أجلس المحاسبة سلطة مستقلة تعتبر من تطرقت إلى أ

فعال والصارم تشجيع الأ إلىحيث تهدف هذه الرقابة التي تمارسها هذه الهيئة  ،قليمية والمؤسسات العموميةالإ
س هيئات أحاسبة الجزائري يأتي على ر لس المن مجأ إلى احيث توصلو ، وسائل المادية والموال العموميةللمواد وال

 التي استحدثها المشرع للرقابة البعدية الخارجية على المال العام .

دور مجلس المحاسبة في تقييم فعالية تسيير القطاع ، نادية عبد  الرحيم، ظريفي نوال: الرابعةالدراسة 
العلوم الاقتصادية، الجزائر  مجلة معهد ،لرقابية على قطاع الصحة العموميةدراسة حالة ا–العمومي 

ن أالمحاسبة كيف يمكن لرقابة مجلس جاءت هذه الدراسة للإجابة عن التساؤل:   .2020والسنه 01،العدد
؟ حيث ة باعتبار جزاء من قطاع العمومي تساهم في تقييم فعالية التسيير على مستوى قطاعة الصحة العمومي

مع التركيز على  ،لتسيير على مستوى القطاع العموميعالية االمحاسبة في تقييم ف مجلسبراز دور إ حاولت
ومساهمة  ،والتي هي نوعية التسيير المحاسبة مجلسقطاع الصحة العمومية  خلال التسليط الضوء على الرقابة 

سبة في قطاع الصحة اوكذا على دراسة رقابة مجلس المح، الميزانية لضبطاد  قانون عدإمجلس المحاسبة في 
بدراسة وتحليل نتائج هذه الرقابة المتضمنة في التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول مشروع  ذلكو ، العمومية

 .2016التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنه 



 مقدمة
 

 ه 
 

لقد تناولنا في دراستنا دور مجلس المحاسبة في تعزيز الرقابة على الأموال العمومية، وذلك من خلال 
ومعرفة مهامه وكذا الرقابات التي يمارسها، وقد اعتمدنا على تحليل التقارير  نشأة المجلس وتطوره القانوني

 السنوية.

 صعوبات البحث

ليها المكتبة إهمها نقص المراجع التي تفتقر ألعل  ،صعوبات وعوائق كثيرا ةن الطالب يواجه عدألا شك 
 كمحاولة ار الموضوع والبحث فيه من اختيا لعائق لم يمنعنا هذا نإلجزائرية بشكل كبير وبالرغم من ذلك فا
صبحت أولا سيما في الوقت الحاضر الذي  بالغة أهميةب يحظى تقديم إضافات جديدة في هذا المجال الذي ل

وقد يسمح هذا العمل المتواضع بالإجابة على مختلف  ،الرقابة المالية مسالة جوهرية في تسيير الشؤون العمومية
  .في هذا الميدان أخرىودراسات  أبحاثفاق الانجاز و آوضوع ويفتح ذا المالتساؤلات التي تثيرها ه

 تقسيمات البحث 

فصلين  إلىبجميع جوانب الموضوع تم تجميع المادة العلمية الضرورية وتقسيمها  ملماجل الإأمن 
 يلي: بعضها البعض ندرجها كما نكملاي

والذي بدوه لرقابة على الأموال العمومية ، حيث تناولنا مفاهيم عامة حول مجلس المحاسبة وا  :ولالفصل الأ 
التي  رقابةال: ما المبحث الثانيأ ، مجلس المحاسبةالإطار القانوني ل ولالمبحث الأ مبحثين سندرس في إلىقسم 

 . مجلس المحاسبةيمارسها 

والذي ائر، حالة حول مجلس المحاسبة ودوره في رقابة الأموال العمومية في الجز  ةا بدراسنقم : الفصل الثاني
البعدية  رقابةال إلىتطرقنا  :ما المبحث الثانيأ ،البعدية لميزانية الدولة رقابةال :ولالمبحث الأ ؛مبحثين إلىقسم 
  .ات الدولةإدار على 



 
 

 

 

 

 

 ولالفصل الأ 

 موالالرقابة على الأو مجلس المحاسبة  مفاهيم عامة حول
العمومية 
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  مجلس المحاسبةلطار القانوني ل:الإ ولالمبحث الأ 

داريةقضائية و حيث يتمتع بصلاحيات  ،حقةلاالمالية ال لرقابةيعتبر مجلس المحاسبة كهيئة عليا  كما  ،ا 
نية لمجلس طبيعة القانو الوهذا ما يدفعنا للبحث عن  ،قضائية طبيعةهر مجلس المحاسبة كهيئة ذات ظي

  05-80ن طبيعة القانونية في ظل القانو الفي التطورات التي عرفها والتي تتمثل  ةالمحاسبة من خلال سلسل
  .20-95مر لأ 32-90والقانون رقم 

 : ماهية مجلس المحاسبة ولالمطلب الأ 

ها يلك بالنص علوذ ،أهميةها المشرع الجزائري أولهم مؤسسات الرقابة التي أيعتبر مجلس المحاسبة من 
، ه مهمته الرقابية في مجال الرقابة الماليةلناطت ي أمنه التو  192 ةوجب المادمب، دساتير السابقةفي ال
 .الأهدافمجلس المحاسبة وهياكله وكذا  نشأة إلىالتطرق  المطلبفي هذا  ولاوسنح

 : نشأة مجلس المحاسبة ولالفرع الأ 

تمرة ارتبطت بمختلف التحولات منذ نشأة مجلس المحاسبة إلى غاية الوقت الحاضر عرف تطورات مس
متميزة عن بعضها البعض، انعكست التطبيق العديد من القوانين الأساسية  خلالهاولقد شهد  ،ي عرفتها البلادالت

رشيد خلوفي  ستاذوانطلاقا من هذه القوانين قسم بعض الفقهاء منهم الأ ،على مكانة ودور مجلس المحاسبة
هوب فقد قسمها تقسيما سعود شيم ستاذوأما الأ ،محاسبة إلى ثلاثة  مراحل أساسيةالمراحل التي عرفها مجلس ال

المعدل والمتمم بالأمر  20_95أما المرحلة الثانية شملت الأمر ،  32_90وقانون  05_80مرحلة قانون  ؛آخر
  2010.1أوت  26المؤرخ في  02_10

يعتبر مجلس المحاسبة بالنظر إلى الدور المنوط به هيئة أساسية لإقرار شرعية التسيير المالي للدولة، 
سنة على تأسيس  35في تجسيد شفافية السياسة المالية لها، لكن وبالرغم من مرور أكثر من وبذلك يساهم 

مجلس المحاسبة والإصلاحات التي عرفها فإن دوره يرقى لبلوغ المستوى والتصور والشفافية التي يسعى إلى 
ل ترشيد الإنفاق العمومي وبقيت الفعالية التي يسعى إلى ترسيخها في سبي ،العمومية موالتحقيقها في تسيير الأ

 2.رسات تناقضها وتفرغها من محتواهامجرد فكرة تقابلها في أرض الواقع مما

                                  
كلية الحقوق، بن عطا الله عمر وبن مائدي طه، مجلس المحاسبة ودوره الرقابي على المال العام، مذكرة ماستر، إدارة ومالية،   1

 .5،  ص2016_2015جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
نور مسعودة ولكحل وردية، الرقابة المالية على الأموال العامة: دور مجلس المحاسبة، شهادة ماستر، قانون عاد داخلي، كلية  2

 .59، ص 2016_2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
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 : النظام القانوني لمجلس المحاسبةفرع الثانيال

 19761: التأسيس القانوي في ظل الدستور  أولا

ك الفترة التي سبقت على تحديد مرحلة الأحادية الحزبية بتل اء القانون الدستوري في الجزائريتفق فقه
 1963، وهي الفترة التي شملها تطبيق أحكام دستورين رئيسيين، وهما دستور 1989صدور دستور سنة 

 .1976ودستور 

، فإنه لم ينص على إنشاء مجلس للمحاسبة يتولى الرقابة المالية اللاحقة، 1963بالنسبة لدستور سنة 
صوص التنظيمية التي صدرت في تلك الفترة ولكنها بقيت ومع ذلك فإن هذه الفكرة كانت واردة في بعض الن

منه،  190فقد نص صراحة على إنشاء هذا في المادة  1976أما دستور سنة  (،أول)فرع بدون تجسيد فعلي 
السالف  05_80ولم يتحقق ذلك على أرض الواقع إلا بعد مرور أربع سنوات تقريبا، أي بصدور القانون رقم 

  از(.)فرع ثاني الجهذكره 

 : 1963: في ظل دستور ثانيا

تتعلقان بوظيفة الرقابة التي تمارسها السلطة  ،إلا على مادتين فقط 1963لم يتضمن دستور سنة 
منه بصلاحية الرقابة التي تتمتع بها الجمعية الوطنية على نشاط الحكومة  28التشريعية، حيث أقر في المادة 
ائل التي تتمتع هذه الهيئة لممارسة الوظيفة الموكلة إليها، والمتمثلة منه الوس 38بشكل عام، حيث حددت المادة 

 في حق الاستماع إلى الوزراء وحق توجيه السؤال الكتابي والسؤال الشفهي. 

أما بالنسبة لوظيفة الرقابة المالية، فإنه لم يرد في هذا الدستور إطلاقا ما يفيد وجودها وكيفية ممارستها، 
 ؤسس الدستوري ترك مسألة تنظيم وممارسة الرقابة المالية إلى الجهاز التنفيذي.ويستخلص من هذا الم

المتعلق بتنظيم مصالح  1963أفريل  19المؤرخ في  127_63التنظيم، فإن المرسوم  ثأما من حي
منه على إنشاء هيئات عديدة تابعة مباشرة لوزير المالية تختص بممارسة   03وزارة المالية، نص في المادة 

وظيفة الرقابة المالية، وهي مجلس المحاسبة، المفتشية العامة للمالية، الوكالة القضائية للخزينة، وهيئة المراقبة 
المالية للنفقات العمومية وكذلك لجنة مراقبة المؤسسات الاقتصادية والعمومية، لكن فكرة إنشاء مجلس للمحاسبة 

  259_71تم التخلي عنها فيما بعد بصدور المرسوم رقم التي وردت في هذا النص بقيت بدون تجسيد فعلي، و 

                                  
ر، مجلس المحاسبة: نظامه ودوره الرقابي في المؤسسات الإدارية، شهادة ماجستير، المؤسسات السياسية والإدارية، أمجوج نوا 1

 40، ص 2007_2006جامعة منتوري ، قسنطينة، 
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الذي ألغي أحكام المرسوم السابق وأعاد تنظيم المصالح المركزية لوزارة المالية،  1971أكتوبر  19المؤرخ في 
امة وقد تم بموجبه إلحاق كل من الوكالة القضائية للخزينة، وهيئة المراقبة المالية للنفقات العمومية والمفتشية الع
 للمالية بوزارة المالية ولم يتطرق هذا المرسوم إلى وضعية مجلس المحاسبة ولجنة مراقبة المؤسسات العمومية.

ى لممارسة الرقابة المالية اللاحقة، تمثلت في أولأما من حيث الممارسة، فقد ظهرت في تلك الفترة بوادر 
إلى غاية  1968اعي خلال الفترة الممتدة بين سنة الوطني الاقتصادي والاجتم مجلسالرقابة التي كان يمارسها 

 على حسابات الشركات الوطنية.   1976

 : مجلس المحاسبة في ظل مرحلة التعددية الحزبيةاثالث

يقوم جديدة حيث تم تكريس نظام سياسي  أخرى، دخلت البلاد في مرحلة سياسية 1989بصدور دستور 
منه على إنشاء مجلس المحاسبة، يتولى وظيفة الرقابة  160دة ، إذ نصت الماعلى مبدأ الفصل بين السلطات

حيث نصت  1996العمومية، وهو نفس التصور الذي أقره فيما بعد دستور سنة  موالالمالية اللاحقة على الأ
الدولة والجماعات الإقليمية  موالمنه على أنه: "يؤسس مجلس المحاسبة ويكلف بالرقابة البعدية لأ 170المادة 

رافق العمومية "، أما في فقرته الثانية فقد نص على أنه: "يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس والم
 الجمهورية، يحدد القانون تنظيم مجلس المحاسبة وعمله جزاء تحقيقاته".

أما من حيث التشريع، فقد شهدت هذه المرحلة صدور قانونية أساسيين يتعلق بتنظيم وتسيير مجلس 
 1.محاسبة، يختلفان من حيث الظروف السياسية التي جاء فيها كل نصال

 32_90مجلس المحاسبة في ظل القانون  .1

حقيقة مست مجلس المحاسبة في جوهر كيانه،  ةانتكاس 1990خ في المؤر  90/32يعد القانون رقم 
اللاحقة، وأغفل إغفالا تاما  ة وطنية مستقلة للرقابةإداريوالذي نزع منه الصلاحيات القضائية، وجعله مجرد هيئة 
من نفس القانون على أنه: " تتضمن الرقابة التي  08النص على الرقابة في نوعية التسيير، فنص في المادة 

 يمارسها مجلس المحاسبة صحة الحسابات وانتظامها ودقتها...".

منه على  4ة حيث نص في الماد وأخرج من دائرة اختصاصه رقابة المؤسسات العمومية الاقتصادية،
طبقا للقانون المدني  ولاالتي تتد موال: "لا تخضع لاختصاص مجلس المحاسبة العمليات الخاصة بالأأنه

                                  
سليمة نويبات، مجلس المحاسبة كآلية لتحسين الأداء الوظيفي، شهادة ماستر قانوني إداري، كلية الحقوق، جامعة محمد  1

 .10_9، ص2019_2028ياف ، المسيلة، بوض
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والقانون التجاري، المؤسسات العمومية الاقتصادية"، وختمها بنزع الحصانة القضائية عن أعضائه وجعلهم مجرد  
رة للموظف العمومي العادي، غير أن هذه الانتكاسة لم موظفين عموميين يخضعون لقواعد الحماية العادية المقر 

 .32_90تعمر في عمقها طويلا، إذ تم تعديل نص القانون 

 20_95مجلس المحاسبة في ظل الأمر  .2

تسييره، وهو وقضائي، يتمتع بالاستقلال الضروري ل إداريمجلس المحاسبة مؤسسة ذات اختصاص 
 17/07/1995المؤرخ في  20_95المالية، حيث خوله الأمر رقم هامة ومتميزة في مجال الرقابة  ةيحتل مكان

 موالاختصاصات شاملة لرقابة على كل الأ 17/07/2010المؤرخ في  02_10المعدل بموجب الأمر رقم 
العمومية مهما كانت الوضعية القانونية لمسيريها والمستفيدين منها، كما خوله سلطة رقابة وتقييم نوعية التسيير 

 الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ الميزانية.على صعيد 

استثنى المشرع بنك الجزائر من رقابة مجلس المحاسبة، والجديد أيضا في   2010والملاحظ أن تعديل 
وكان  32_90هو النص صراحة على حق الطعن بالنقض، والذي لم يشير إليه صراحة القانون  20_95الأمر 

ه مجلس المحاسبة نفسه، وفي هذا الصدد يثير التطور الذي عرفه النظام ينظر في 05_80في ظل القانون 
ة ومحكمة التنازع( ضرورة التمييز بين الطعن داري)تأسيس مجلس الدولة، المحاكم الإ 1998القضائي في سنة 

بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة قبل وبعد هذا التاريخ، وهذا التحول يعكس رغبة المشرع في أن تساير 
الرقابة المالية، تلك التطورات السياسية والاقتصادية التي تعرفها الدولة والتي كانت تستدعي خلق إدارة عمومية 

 عصرية قادرة على التكيف مع المعطيات الجديدة.
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 مجلس المحاسبة وخصائصهطبيعة  :مطلب الثانيال

 : طبيعة مجلس المحاسبة ولالفرع الأ 

ك بالهيئات ذات وتسمى كذل ،ئات القضائية المتخصصةيصنف مجلس المحاسبة ضمن الهي
 ،1في إنشاء الهيئات القضائية 2016 من دستور 140يخص البرلمان حسب المادة ، الاختصاص الخاص

ة ( تكون نشاطاتها وتشكيلاتها داري)غير مجلس الدولة والمحاكم الإ أخرىة إداريكن أن تنشأ هيئات مفي
ولكن باستقراء نص المادة ، 2رب من نشاط وتشكيل الهيئات القضائية العامةوالإجراءات المتبعة أمامها تقت

 01-16المعدل القانون 1996دستور   إلىبالرجوع ، 3المتعلق بمجلس الدولة  01-98من قانون العضوي 11
تي تنص على إنشاء من هذا الدستور المادة الوحيدة ال 192حيث تعتبر المادة  2016مارس  06المؤرخ في 

 .4الطبيعة القضائية لمجلس المحاسبة  إلىلم تتضمن أية إشارة  ةهذه الأخير ، س المحاسبةمجل

 05-80 : في ظل القانون أولا

لتحديد كيفية تنظيمها  بالغة للرقابة وخصص لها فصلا كاملا أهمية 1976 ى دستور سنة أوللقد 
ؤسسات الاشتراكية بمختلف حلية والمالدولة والحزب والجماعات الم أموالوذلك بغرض مراقبة  ،وممارستها

الدولة  أموالفهو المكلف بالرقابة اللاحقة على  ،المحاسبة على رأس هيئات الرقابة ووضع مجلس ،أنواعها
لمراقبة شرعية الحسابات وفعالية التسيير والتقويم الاقتصادي، وهذا ما أكده الميثاق الوطني المصادق عليه في 

ثرائه سنة و  1976استفتاء شعبي لسنة   5.الذي يمثل المصدر الأرقى لسياسة الأمة1980ا 
 
 

                                  
، الجريدة الرسمية العدد  1996مارس، المتضمن التعديل الدستوري لدستور  6، المؤرخ في 01_16من القانون رقم  140المادة  1

14 ،2016. 
 .22، ص2011-2010، كلية الحقوق ،1معزوزي نوال ، نظام المنازعات لمجلس المحاسبة، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر  2
المتعلق بمجلس الدولة تنص على أن يفصل في الطعون بالنفض في قرارات الجهات  01-98من القانون العضوي 11المادة  3

 الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون في قرارات مجلس.
بالاستقلالية ويكلف على ما يلي: "يتمتع مجلس المحاسبة  01-16المعدل بالقانون رقم  196من دستور  192تنص المادة  4

 بالرقابة البعدية والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، وكذلك الرؤوس التجارية التابعة للدولة .
 ..229،ص  2005رشيد خلوفي،  قانون المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،  5
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 32-90في ظل القانون  :ثانيا

لنظر إلى أعضاءه نجدهم لا ا جاء هذا القانون مختلفا عن سابقه بخصوص طبيعة مجلس المحاسبة في
لأنه  ، ولكن أيضاضعون للقانون الأساسي للقضاة فقطوذلك ليس لأنهم لا يخ ،ينطبق عليهم وصف القضاة

، فنجذ صيغة اليمين التي صيغة اليمين التي يؤديها القضاة تختلف عن مجلسنص صيغة يمين يؤديها أعضاء 
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وصدق وأحافظ على : لصيغة التاليةوفق ا مجلسيؤديها أعضاء 

 الذيبينما اليمين "، وأن أسلك السلوك النزيه يكل الأحوال الواجبات المفروضة علالسر المهني وأراعي في 
أقسم " :كالتالي 1989ديسمبر  12من القانون الأساسي للقضاء المؤرخ في  4القضاة هي حسب المادة  يؤديه

خلاص وأكتم سر ال  "،وأن أسلك في ذلك سلوك القاضي النزيه مداولاتبالله العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وا 
كما لا نجد أية إشارة في القانون  ،حالة على القانون الأساسي للقضاءك نص القانون دون إولمبادئ العدالة كذل

أن المشروع احتفظ 32-90وما يلاحظ في قانون  ،سبة إلى تمتع أعضائه بصفة القضاةالأساسي لمجلس المحا
 . 1باختصاصه  بطريقة تعيين أعضاء مجلس من بين خريجي الحقوق والعلوم والاقتصادية وغيرها من الفروع

 20-95ثالثا : في ظل قانون 

نجدها تنص على "مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع  20-95من الأمر  3وبالعودة إلى المادة 
بهذا الوضوح يكرس المشرع الطبيعة ، مارسة المهمة الموكلة إليه ...."وقضائي في م إداريباختصاصه 

وبنفس الوضوح كذلك يعلن  ،1990قد أقره في قانون القضائية للمجلس وبذلك تخلى عن الاتجاه الذي كان 
أن المشروع  3وما يلاحظ من خلال المادة  على تتمتع أعضاء مجلس المحاسبة بصفة القضاة ، 1995قانون 

بل استعمل للتعبير  ،ة أو مجلس الدولةداريلم يصف مجلس المحاسبة بهيئة قضائية كما وصف المحاكم الإ
وبالتالي اعتبار مجلس المحاسبة هيئة قضائية غير عادية  باختصاص قضائي "،عنها مصطلح "مؤسسة تتمتع 

 2أو خاصة بحكم القانون .
 ؛20-95من الأمر  76عليه المادة  إجراءات عمل مجلس المحاسبة كتابية وهذا ما ينصت -
 ؛ها طبيعة القضايا التي يفصل فيهاجراءات عمل مجلس المحاسبة سرية تقتضيإ -

                                  
 .234,235، ص1999ني ، ديوان المطبوعات الجامعة ،الجزائر مسعود شيهوب، مبادئ المنازعات الإدارية ،الجزء الثا 1
 . 236، ص مرجع سابقخلوفي رشيد،  2
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الرأي الشخصي ولتفادي الوقوع في تأثير  مجلسلضمان الموضوعية لعمل  داولاتمالشكل الجماعي لل -
 1. مداولاتللقاضي المقرر أثناء ال

 الفرع الثاني: خصائص مجلس المحاسبة

متمم وبذلك يقوم والالمعدل  20-95انطلاقا من الأمر  تتحدد اختصاصات ومهام مجلس المحاسبة
ويكون  ،ق المقدمة إليه أو في عين المكانة رقابة على أساس الوثائ: يمارس مجلس المحاسببالمهام التالية

 .فجائية أو بعد التبليغ

ولأجل تمكينه بالقيام بمهامه خوله المشروع سلطة حق الاطلاع وسلطة التحري حتى يتمكن قضاة 
تسهل رقابة  مجلس المحاسبة رقابة على أساس الوثائق التي بحوزة الإدارة محل المراقبة ،التي من شأنها أن

يير للإدارة المراقبة كما يحق جميع العمليات المالية التي تساعد فرقة المراقبة من القيام بعملية تقييم عملية التس
 محلات التي تشملالق الدخول إلى كل  وله ح ،ون وفي أي مكان يمارس فيه رقابيةأي ع  ستماع إلىالا له

كما يمكن له الاطلاع على كل  ،المحاسبة ال تدخل مجلسجماعية عمومية أو أي هيئة تدخل في مج أملاك
  2. خرىالمعلومات أو الوثائق أو التقارير التي تمتلكها الجهات الرقابية الأ

 المطلب الثالث: هيكل التنظيمي لمجلس المحاسبة 

 : الجانب الهيكلي ولالفرع الأ 

اء يكتسبون صفة قضائية من  تشكيلة متنوعة منها غرف قضائية يشرف عليها أعض مجلسيتكون 
وهذا ما  ،ون عاديونإدارية والتقنية والتي يشرف عليها مستخدمون داريبالإضافة إلى مختلف المصالح الإ

 سنتطرق إليه كما يلي:

 ى: غرف مجلس المحاسبةولالفقرة الأ 

على أن مجلس المحاسبة يتكون من غرف ذات اختصاص  377_95من المرسوم  9تنص المادة 
(، بالإضافة إلى غرف الانضباط في 9( وغرف ذات اختصاص إقليمي عددها تسعة )8ها ثمانية )وطني وعدد

على أن كل غرفة مقسمة إلى أربعة  377_95من المرسوم  12مجال تسيير الميزانية والمالية، وأشارت المادة 

                                  
  20- 95من الأمر رقم  78و79المادتان  1
 .169أحمد سويقات، مجلس المحاسبة كألية أساسية دستور للرقابة المالية في الجزائر ، ص 2
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إنشاء فرعين لكل اقتصر على  مجلسالذي أصدره رئيس  1996يناير  16فروع، لكن القرار المؤرخ في  1(4)
 غرفة 

 الغرف ذات الاختصاص الوطني:  .1

تختص كل واحدة بمراقبة وزارة أو مجموعة من  2( غرف وطنية 8يضم مجلس المحاسبة ثمانية )
الوزارات، تتولى هذه الغرف رقابة الحسابات والتسيير المالي للوزارات ورقابة الهيئات والمرافق العمومية مهما كان 

رة ما أو تلك التي تتلقى الإعانات المسجلة في حسابها وكذا رقابة المؤسسات العمومية نوعها تابعة لوزا
مجالات تدخل الغرف ذات الاختصاص الوطني، وتطبيقها  377_95من المرسوم  10، ولقد المادة 3الاقتصادية

 كما يلي :  محددا اختصاص كل غرفة  2في المادة  1996يناير  16جاء القرار المؤرخ في  10لنص المادة 

 اختصاص الغرف الوطنية :1جدول 

 الفرع الثاني ولالفرع الأ  الغرفة الوطنية

 الوزارة المكلفة بالمالية )باستثناء محاسبي الدولة( المالية
محاسبو الدولة )ماعدا محاسبي البريد 

 والمواصلات(

السلطة العمومية 
 والمؤسسات الوطنية

ة، رئاسة الجمهورية، مصالح رئيس الحكوم
الوزارتان المكلفتان بالدفاع الوطني والداخلية، 

 المؤسسات الوطنية
 الوزارتان المكلفتان بالشؤون الخارجية والعدل

الصحة والشؤون 
 الاجتماعية والثقافية

الوزارات المكلفة _بالصحة، العمل والشؤون 
 الاجتماعية والتكوين المهني والمجاهدين.

قافة والشبيبة الوزارتان المكلفة بالاتصال والث
 والرياضة.

 الوزارتان المكلفتان بالري والصيد البحري الوزارتان المكلفتان _ بالفلاحة والغابات. التعليم والتكوين
المنشآت القاعدية 

 والنقل
الوزارتان المكلفة بالأشغال العمومية والتعمير 

 والبناء والسكن والتهيئة العمرانية.
 الوزارة المكلفة بالنقل

ارة والبنوك التج
 والتأمينات

 الوزارة المكلفة بالتجارة
البنوك والمؤسسات المالية، ومؤسسات التأمين 

 والشركات القابضة العمومية

 الصناعة والمواصلات
الوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة والسياحة والصناعة التقليدية.
لموصلات الوزارتان المكلفتان بالطاقة والبريد وا

 السلكية واللاسلكية.
 

                                  
ذي يحدد مجال تدخل غرف مجلس المحاسبة ويضبط انقسامها إلى فروع، ج : ال1996يناير  16من القرار المؤرخ في  2لمادة ا 1

 1996، 4، ج ر عدد 1996أفريل  16، المعدل بموجب  القرار المؤرخ في 6ر عدد 
 .377_95من المرسوم الرئاسي  9المادة  2
 .1996يناير  16من قرار   2/2المادة  3
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 الغرف ذات الاختصاص الإقليمي:  .2

تتولى الغرف ذات الاختصاص الإقليمي رقابة مالية الجماعات الإقليمية التابعة لمجال اختصاصها، كما 
يمكنها أن تراقب حسابات وتسيير الجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة 

ة لها، وبناءات على قرار رئيس مجلس المحاسبة بعد أخذ رأي لجنة البرامج والتقارير لهذه الغرف التسعة التابع
( أن تكلف بمساعدة الغرف ذات الاختصاص الوطني في تنفيذ عمليات الرقابة المسجلة في برنامج 9)

اختصاصه، والمرافق والهيئات ويراقب كل فرع من الغرفة الإقليمية الجماعات الإقليمية الداخلة ضمن 1نشاطها
العمومية بشتى أنواعها، التابعة لهذه الجماعات أو التي تتلقى مساعدات مالية مسجلة باسمها وكذا المؤسسات 

وتقام هذه الغرف في الولايات المحددة كما يلي: عنابة، قسنطينة، تيزي وزو، البليدة، الجزائر، 2العمومية المحلية
 3شاروهران، تلمسان، ورقلة وب

 اختصاص الغرف الإقليمية :2جدول 

 الغرفة الإقليمية
 الفرع الثاني ولالفرع الأ
 الولاية الولاية

 قالمة _ سوق أهراس _ تبسة _ أم البواقي عنابة _ سكيكدة _ الطارف عنابة
 باتنة _ بسكرة _ سطيف _ خنشلة قسنطينة _ ميلة _ جيجل قسنطينة
 برج بوعريريج _ المسيلة _ البويرة مرداستيزي وزو _ بجاية _ بو  تيزي وزو
 الشلف _ الجلفة _ تيسمسيلت البليدة _ عين الدفلى _ المدية البليدة
 تيبازة الجزائر الجزائر
 غليزان _ المعسكر _ سعيدة وهران _ مستغانم وهران
 عين تموشنت _ تيارت _ النعامة تلمسان _ سيدي بلعباس تلمسان
 إليزي _ الوادي _ تامنغست الأغواطورقلة _غرداية _ ورقلة
 أدرار _ البيض بشار _ تندوف بشار
 

 

                                  
 02_10من الأمر  10ة المعدلة بموجب الماد 20_95من الأمر  31المادة   1
 .1996يناير   16من القرار  3المادة  2
 377_95من المرسوم الرئاسي  11المادة  3
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 مجلسالفقرة الثانية: تشكيلة غرف 

يعقد مجلس المحاسبة جلساته لدراسة ملفات القضايا المحالة إليه، ويفصل فيها في تشكيلات مختلفة  
مجتمعة، أو في تشكيلة الغرفة حسب طبيعة القضية المحالة عليه، فقد يجتمع في شكل تشكيله كل الغرف 

 1وفروعها، أو في شكل غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية،ّ أو في شكل لجنة البرامج والتقارير

 تشكيلة كل الغرف المجتمعة:  .1

تعتبر هذه التشكيلة من أعلى التشكيلات القضائية في مجل س المحاسبة، حيث يترأس تشكيله كل 
بحضور نائب رئيس مجلس المحاسبة ورؤساء الغرف وقاضي عن كل غرفة  مجلسئيس الغرف مجتمعة ر 

فيعين رئيس مجلس المحاسبة    2يختار من بين رؤساء الفروع ومستشاري الغرف حسبما يحدده النظام الداخلي 
من رؤساء أعضاء هذه التشكيلة من بين رؤساء الفروع ومستشارين المؤهلين للمشاركة فيها بناءات على اقتراح 

الغرف التي يمارسون فيها عملهم ويتم تجديد هده التشكيلة ضمن رؤساء الغرف أو رؤساء الفروع أو القضاة 
يحضر الناظر العام   3773-95من المرسوم  37المستشارين المعنيين ضمن هذه التشكيلة وفقا لنص المادة 

تلف القضايا المطروحة أمام التشكيلة إلا جلسات تشكيلة كل الغرف مجتمعة وله حق المشاركة في مناقشة مخ
كل الغرف مجتمعة  مداولاتأو في المسائل ذات الاختصاص القضائي، ولا تصح  مداولاتأنه لا يشارك في ال
وتجتمع من أجل المسائل المحالة عليه تطيقا لهذا الأمر وكذا إبداء الرأي   4( أعضائها1/2إلا بحضور نصف )

أن يستشير الغرفة في  مجلسجتهاد القضائي والقواعد الإجرائية وكما يمكن لرئيس في المسائل المتعلقة بالا
 5.وسيره وكذلك في كل المسائل التي يرى فيها ضرورة مجلسمجال تنظيم 

 

 

 

                                  
 .20_95من الأمر  47المادة   1
 20_95من الأمر  49المادة  2
 .377_ 95من المرسوم الرئاسي  37المادة  3
 .20_95من الأمر  3و 49/2المادة  4
 .20_95من الأمر  48المادة  5
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 تشكيلة الغرفة وفروعها: .2

( قضاة على الأقل حسب الشروط التي يحددها 3من ثلاث ) مداولةتتشكل الغرفة وفروعها في تشكيلة ال
 مداولةفإنه تتكون الغرفة المجتمعة في تشكيلة  20_95من الأمر  50،  تطبيقا لنص المادة 1نظام الداخليال

على الأقل وتتكون من رئيس الغرفة ورئيس الفرع العني والمقرر المراجع وقاضي آخر  من الغرفة في غياب 
ل من رئيس الفرع، وحسب الحالة من على الأق مداولةالمقرر المراجع، كما يتكون الفرع المجتمع في تشكيلة 

المقرر المراجع وقاضي من الفرع أو قضائيين اثنين في غياب المقرر المراجع ويشارك هذا الأخير في جلسات 
بأمر من رئيس الغرفة ولا يمكن أن يتجاوز  مداولةالتشكيلات دون أن يتمتع بحق التصويت وتكون تشكيلات ال

، وتفصل هذه التشكيلة قانونيا في النتائج النهائية 2( قضاة7ي الجلسة )عدد القضاة المدعوين للمشاركة ف
3للدقيقات والتحقيقات التي تقتضي ممارسة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة والتابعة لاختصاصها

  

 

 غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية .3

 والمالية بالتفصيل في الفصل الثاني. سوف نتعرض لغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية

 لجنة البرامج والتقارير: .4

يحتوي مجلس المحاسبة بإضافة إلى التشكيلات السابقة على لجنة البرامج والتقارير، فهي  تتكون من  
رئيس مجلس المحاسبة رئيسا ونائب رئيس مجلس المحاسبة، والناظر العام بالإضافة إلى رؤساء الغرف، أما 

لأمين العام فيحق له حضور جلسات هذه اللجنة دون أن يتمتع بحق التصويت ويكن أن توسع هذه بالنسبة ل
اللجنة إلى قضاة آخرين، ويساعدها في أشغالها مسؤولون أو مساعدون آخرون في مجلس المحاسبة حسب 

ين المذكورين في المادة ، وتوسع لجنة البرامج والتقارير إلى المقررين العام4الشروط التي يحددها النظام الداخلي
من هذا المرسوم ويساعدها عند الاقتضاء مديرو الأقسام التقنية وكل مسؤول أو مساعد آخر في مجلس  8

، كما 5المحاسبة من شأنه أن يديرها في مسائل خاصة ذات علاقة بأعمالها، وذلك بحكم نشاطه أو اختصاصه
كما تشرف على التقرير التقييمي  مجلسمج السنوي لنشاط هذه التشكيلة بالتحضير والتصديق على البرناتضطلع 

  للجنة يحددها النظام الداخلي حسب المادة أخرىللمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية إضافة إلى صلاحيات 

                                  
 .20_95من الأمر  50مادة ال 1
 .377_95من المرسوم الرئاسي  35المادة  2
 20_95من الأمر  50/2المادة  3
 .20_95من الأمر  53المادة  4
 .377_95من المرسوم الرئاسي  39المادة  5
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تتولى اللجنة أيضا المصادقة على التقرير التقييمي  54، إضافة للصلاحيات المنصوص عليها في المادة 1 54
، 2برنامج النشاط السنوي لمجلس المحاسبة وتقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين أعمال المؤسسات وفعاليتهالتنفيذ 

 3( أعضائها على الأقل1/2لجنة البرامج والتقارير لا تصح إلا بحضور نصف ) مداولاتو 
  

 التدعيم      أجهزةالفقرة الثالثة: النظارة العامة و 

ة عامة تتولى مهمة النيابة العامة وأيضا على كتابة ضبط، ويشمل يحتوي مجلس المحاسبة على نظار 
التدعيم والتي تعمل على توفير الوسائل والظروف المناسبة التي تمكن قضاة مجلس المحاسبة من  أجهزةعلى 

 .ممارسة وظائفهم

 النظارة العامة: .1

نم 05_80بالرجوع إلى قانون    14ا نص في مادته نجد أنه لم يتم النص على وجود نظارة عامة وا 
فقد نص  32_90، أما قانون 4للناظر العام بمساعدة نظار مساعدين مجلسعلى إسناد مهمة النيابة العامة لدى 

منه إن أعضاء مجلس المحاسبة ...  27وهي المراقب العام وهذا ما نصت عليه المادة  أخرىعلى تسمية 
جود نظارة عامة إذ نصت على إسناد دور النيابة فقد نص على و  20_95، أما الأمر  5المراقب العام....

( من نظار 6( إلى )3، يساعد الناظر ثلاثة )6العامة إلى الناظر العام، يساعده في  ذلك نظار مساعدين
( عن كل غرفة ذات 2( إلى ناظرين مساعدين )1، ومن ناظر مساعد )مجلسمساعدين يمارسون في مقر 

ة إداري، كما تزود النظارة العامة بمصالح 7ة على النظار المساعديناختصاص إقليمي، وللناظر العام سلط
 .8والناظر العام مجلسيشترك في تحديد صلاحياتها رئيس 

 

                                  
 .20_95من الأمر  54المادة  1
 .377_95من المرسوم الرئاسي  40المادة  2
 .377_95 من المرسوم الرئاسي 41المادة  3
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 .377_95من المرسوم الرئاسي  21المادة  8
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 كتابة الضبط: .2

لمجلس المحاسبة كتابة ضبط تسند تحت رئيس مجلس المحاسبة لكاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب 
مجلس المجتمع في شكل الغرف مجتمعة، بدون  ، يتولى كاتب الضبط الرئيسي جدول أعمال جلسات1ضبط

والسجلات والملفات ويساعد كتاب الضبط الرئيسي ضباط معنيون على  جداولالقرارات المتخذة ويتولى مسك ال
والسجلات والملفات ويساعد كتاب الضبط الرئيسي ضباط معنيون على  جداولالقرارات المتخذة ويتولى مسك ال

والملفات،  جداولحضير المادي لجلسات الغرفة وفروعها مسك وحفظ السجلات والمستوى كل غرفة يتولون الت
تدوين القرارات المتخذة، وتتولى كتابة الضبط أيضا تسليم وتسجيل الحسابات، والمستندات الثبوتية والأجوبة 

الصادرة عن  خرى، تبلغ التقارير والمقررات والقرارات الأمجلسوالطعون وكل الوثائق المودعة أو المرسلة إلى 
ويخضع كتاب الضبط للأحكام القانونية المشتركة المطبقة على مستخدمي المؤسسات والإدارات  2مجلس

 .3العمومية وعند الاقتضاء إلى قوانين أساسية خاصة

 وتتمثل في: مجلستتمثل مهمتها الأساسية في تسهيل أداء قضاء  ة والتقنية:داريالهياكل الإ  .3
أسها الأمين العام وهو الآمر بالصرف الرئيسي الذي يلحق به مكتب التنظيم العام يتر الأمانة العامة:  .أ 

ة، وكذا توفير الوسائل والخدمات داريوكتب الترجمة ويسهر على السير الحسن للأقسام التقنية والمصالح الإ
لكات والأشخاص قصد أداء أعمالها، ويسهر على تنفيذ التدابير المناسبة لأمن الممت مجلسالضرورية لهياكل 

 .4داخل المؤسسة
ة وهي إدارييتوفر مجلس المحاسبة على أقسام تقنية ومصالح ة: داريالأقسام التقنية والمصالح الإ .ب 

 كالتالي:
  :للقيام  مجلسيتمثل دوره في توفير المساعدة التقنية اللازمة لقضاة قسم تقنيات التحليل والرقابة

لأدوات المنهجية اللازمة للقيام بعمليات التدقيق وكذا وضع المقاييس بعمليات التدقيق، توفير دلائل الفحص وا
والمؤشرات الضرورية لإنجاز أعمال الرقابة ويعمل بالتنسيق مع الأمين العام على تحضير برامج لتكوين القضاة 

 .5لتحسين مستواهم وتقييم ذلك بصفة دورية مجلسومستخدمي 
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  :بإعداد دراسات في الميادين الاقتصادية المالية والقانونية يقوم قسم الدراسات ومعالجة المعلومات
، تسيير مجلس، تسيير بنك المعلومات في المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلسالضرورية لممارسة مهام 

 .1، إعداد وتوزيع منشورات مجلس المحاسبة ومنتجاته الوثائقيةمجلسالرصيد الوثائقي الذي يفي بحاجات 
 مديرية  الفرعية  :( مديريات المتمثلة في4تتفرع هذه المديرية إلى أربعة ) دارة والوسائل:مديرية الإ

للمستخدمين، المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وكذا المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة والمديرية 
 2الفرعية للإعلام الآلي.

( 2يتكون من رئيس الديوان ومديرين اثنين )بديوان  مجلسيزود ديوان رئيس مجلس المحاسبة:  .ج 
 خرىوأجهزته الأ مجلسللدراسات، تتمثل مهمته في القيام بكل الأعمال التي لا تدخل ضمن اختصاص هياكل 

 في:
 ؛ت مع المؤسسات العمومية الوطنيةينظم ويتابع العلاقا 
 ؛الإعلام أجهزةلاقات مع يضمن الع 
 مجلسجنبية للرقابة والمنظمات الجهوية والدولية التي يكون يضمن ويتابع العلاقات مع المؤسسات الأ 

 ؛خرىوالهياكل المعنية الأ جهزةالأعضوا فيها يلخص بالاتصال مع 
  ؛لإبداء الرأي فيها مجلسة على دراسات مشاريع النصوص المعروض 
  ؛سة والاستشارة المرتبطة بنشاطاتهبكل أعمال البحث والدرا مجلسيقوم لحساب 
  ؛لبها وضعية خاصة أو يشرف عليهاتتط إداريكل مهمة تفتيش أو تحقيق  مجلسرئيس ب من ينظم بطل 
  3توزيع مهام أعضاء الديوان. مجلسيحدد رئيس 

بصفته رئيس لجنة البرامج والتقارير، مكتب المقررين  مجلسينشأ لدى رئيس مكتب المقررين العامين:  .د 
مشروع التقارير السنوي، مشروع التقرير التقييمي  بتحضير: ( يكلفون بأعمال مرتبطة3العامين وعددهم ثلاثة )

للمشروع والتمهيدي لقانون ضبط الميزانية، المشروع التمهيدي لبرنامج النشاط السنوي للمجلس ومشروع التقرير 
، اللجنة ويتمتعون بحق التصويت مداولاتالتقييمي لتنفيذ البرنامج المصادق عليه، يشارك المقررون العامون في 

4ويعين المقررون العامون من قضاة خارج السلم ويتمتعون بالوضع القانوني الذي يتمتع به رؤساء الغرف.
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 الفرع الثاني: قضاة مجلس المحاسبة

يأخذ مجلس المحاسبة النمط القضائي في طبيعته، ذلك أنه يتشكل من أعضاء يمارسون مهام قضائية، 
 سي خاص بهم يحدد مركزهم ووضعهم القانوني، وسيتم توضيح هذا يكتسبون صفة القضاة ويخضعون لقانون أسا

 المركز القانوني لقضاة مجلس المحاسبة:: أولا

المتعلق بممارسة وظيفة الرقابة المالية من طرف مجلس المحاسبة  05-80لقد اعتبر القانون رقم 
بتنظيم المتعلق  32-90رقم  ، أما القانون1أعضاء مجلس المحاسبة قضاة خاضعين للقانون الأساسي للقضاة

 وتسيير مجلس المحاسبة فقد جردهم من هذه الصفة.

حسمت الطبيعة القضائية لمجلس المحاسبة  20-95إلا أن المرحلة الحالية المنطلقة من نفاذ الأمر رقم 
من ذات الأمر صيغة القضاة لأعضاء  39من نفس الأمر، فقد أعلنت المادة  03/01وهو المبين في المادة 

مجلس المحاسبة، فهم يخضعون للقانون الأساسي لقضاة توظيفهم وتعيينهم وتحدد قواعد تقييمهم وصولا لقواعد 
 قيع العقوبات التأديبية عليهم.تو 

 قاعد توظيف وتعيين قضاة مجلس المحاسبة:      ثانيا: 

المباشر وفقا يتم توظيف قضاة مجلس المحاسبة عن طريق إجراء مسابقة وطنية أو عن طريق التوظيف 
شهرا يتم  12ويخضعون منذ تنصيبهم إلى فترة تجريبية مدتها  للشروط الواردة في قانون الأساسي السالف الذكر،

خلالها تقييم أدائهم المهني واستعداداتهم الوظيفية، وبانقضاء هذه المدة التجريبية يحول رئيس مجلس المحاسبة 
ء الرأي، وبناء على رأي هذا الأخير يتقرر إما تقديم اقتراح تعيين ملفاتهم إلى مجلس قضاة مجلس محاسبة لإبدا

  2.القاضي المعني أو تمديد فترة تربصه أو تسريحه نهائيا

 

 

 

                                  
،المتعلق بممارسة وظيفة 1980مارس  01الموافق ل: 1400ربيع الثاني  14، المؤرخ في 05-80،القانون رقم 21انظر المادة  1

 الرقابة المالية من مجلس المحاسبة 
 .36أمجوج نوار، مرجع سابق، ص 2
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ومن أجل ممارسة صحيحة للمهام الرقابية بشكل القضاة سلكا يحتوي على ثلاث فئات رئيسية وتنقسم 
المتعلق بمجلس المحاسبة فإنه يكون  20-95الأمر رقم من  38كل فئة إلى مجموعات وهذا انطلاقا من المادة 

 الترقيم على النحو التالي:

 تظم أربع مجموعات: رتبة خارج السلم: .1
يتم تعينه بموجب مرسوم رئاسي وهذا تطبيقا لنص  م رئيس مجلس المحاسبةضت ى:ولالمجموعة الأ  . أ

س المحاسبة يتمتع بصلاحيات واسع، المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجل 23-95من الأمر رقم  03المادة 
 مجلسالسالف الذكر يتولى التنسيق بين أعمال  20-95من الأمر رقم 41فبإضافة إلى تلك الواردة في المادة 

 كما يشرف كذلك على شروط وطرق إعداد: ، ومتابعتها وتقديرها
 .اقتراحات برنامج نشاط الرقابة وحاصل إنجازها 
 بة.التقرير السنوي لمجلس المحاس 
 3، وهذا تطبيقا لنص المادة 1التقرير التقييمي للمروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية بمساعدة نائب الرئيس 

 .2المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 
لمتضمن ا 23-95من الأمر رقم  4تنص المادة ، م نائب الرئيس والناظر العامضت المجموعة الثانية: . ب

القانون الأساسي للقضاة مجلس المحاسبة على أن نائب الرئيس يعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح 
السالف الذكر فيما  20-95من الأمر رقم  42من مجلس المحاسبة، ويتمثل دوره الأساسي حسب نص المادة 

 يلي:
 ؛ومتابعته وتقييم فعاليته مجلسنسيق مساعدة رئيس مجلس المحاسبة في مهامه الخاصة ما تعلق منها بت 
  3؛إذا غاب رئيسها أو حدث له مانع مجلسترأس إحدى غرف 
 ولويعين الناظر العام بموجب مرسوم رئاسي من بين مجلس المحاسبة بناء على اقتراح من الوزير الأ ،

نيابة العامة يساعده السالف الذكر، ويتولى الناظر العام مهام ال 23-95من الأمر رقم  5وهذا طبقا للمادة 
 .4في ذلك النظار المساعدون

 
 
 

                                  
 .37مرجع سابق،ص هوام الشيخة،- 1
 377-95اسي رقم المرسوم الرئ ،03أنظر المادة -2

 .37مرجع سابق،ص هوام الشيخة، 3
 .38ص ،نفسهمرجع هوام الشيخة،  4
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يتم تعيينهم بموجب مرسم رئاسي بعد اقتراح من رئيس مجلس  رؤساء الغرف تضم : المجموعة الثالثةج. 
 المحاسبة، وتتمثل مهامهم فيما يلي:

 رئاسة الغرف 
 نسيق العمل بين تشكيلات الغرف 
 1تحديد القضايا واجبة الدراسة . 

بذات الوسيلة القانونية الخاصة بتعيين نائب الرئيس حيث يعين  تضم رؤساء الفروع ة الرابعة:المجموعد. 
ورؤساء الغرف، أي بموجب مرسوم رئاسي، وهذا بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة، ويتولى رؤساء 

 السالف الذكر المهام التالية: 20-95من الأمر رقم  45الفرع حسب المادة 

 لى مهام التحقيق والتدقيق التي يكلفون بها.الإشراف ع 
 .رئاسة جلسات الفرع 
  الفروع مداولاتإدارة 

 : تضم هذه الرتبة مجموعتين.رتبة المستشارين .2

لقضاة مجلس المحاسبة بصفة مستشار  وليتم تعيين المستشار الأ أول: تتكون من مستشار ىولالمجموعة الأ أ. 
رئيس مجلس المحاسبة بعد استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة،  بموجب مرسم رئاسي بناء على اقتراح من

 وتتمثل مهامهم فيما يلي:

 .التدقيق والتحقيق والدراسة 
 لتقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط االتقرير السنوي ومشروع التقرير  المشاركة في إعداد مشروع

   2.الميزانية
تشار بنفس الوسيلة القانونية الخاصة بتعيين المستشار : تضم مستشار يتم تعيين المسالمجموعة الثانية . ب

، أي بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة بعد استشارة مجلس قضاة ولالأ
 مجلس المحاسبة.

 

 

                                  
  20-95الأمر رقم  44انظر المادة  - 1
 23-95الأمر رقم  06انظر المادة  - 2
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 تتكون من ثلاث مجموعات وهي: رتبة المحتسبين: .3
 ؛تتكون من محتسب رئيسي ى:ولالمجموعة الأ . أ

 ى؛ولتتكون من محتسب من الدرجة الأالمجموعة الثانية:  . ب
 المجموعة الثالثة: تتكون من محتسب من الدرجة الثانية . ت

وتجدر الإشارة إلى أن المحتسبين يكفون بأعمال التدقيق أو التحقيق أو الدراسة المسندة إليهم ويشاركون 
 م ما يلي:وتشمل مهامه، 1في جلسات التشكيلات المدعوة للفصل في نتائج أشغال مجلس المحاسبة

 لتدقيق والتحقيق والدراسةا 
 2المشاركة في إعداد مشروع التقرير السنوي ومشروع التقرير ألتقييمي التمهيدي لقانون ضبط الميزانية  

قضاء أعضاء مجلس المحاسبة ،هناك سلك المدققين الماليين أحدهم المرسوم التنفيذي رقم إضافة إلى 
ا في مجال لا سمي ،هملين بمساعدك القضاة في القيام بعمكلفالم، 20013ديسمبر20المؤرخ في  01-240

من  مجلسكما يمكن أن يشارك في الأعمال الرقابية )غير القضائية( موظفون منتدبون لدى  ،تدقيق الحسابات
 المؤسسات العمومية وذلك بحسب احتياجاته لكفاءات تقنية معينة.مختلف الإدارات و 

لدعم الأصناف ويتولون مهام تقديم اوظفون من مختلف الأسلاك و فهم م ،مجلسأما بقية مستخدمي   
  4ومستخدميه ووسائله المالية. مجلسالمهام المنوطة بكتابة الضبط وتسيير مالية التقني الضروري للمراقبين و 

 

 

 

 

                                  
 ،بسكرةجامعة  العلوم السياسية،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق و  التبريد في التشريع الجزائري،جريمة الإختلاس و  لبنى دنض، .1

 53ص ،2007-2008
  .38ص  مرجع سابق، هوام الشيخة، - 2
  مجلسال،يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين ب 2001ديسمبر 20،المؤرخ في  240-01مرسوم التنفيذي رقم  - 3
 148،،صمحمد مسعي ،المحاسبة العمومية - 4
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 ا: قاعد ترقية وتقييم قضاة مجلس المحاسبة: لثثا

هم للمهام التي يكلفون بها من طرف رئيس مجلس أدائوات الخدمة الفعلية لقضاة مجلس و بناء على سن  
وكما ، ني من رتبة إلى رتبة أعلى منها وهذا حسب التدرجالمحاسبة، فإن هؤلاء القضاة ينقلون في مسارهم المه
من رقم  74أعلى منها، فإنه وبناء على نص المادة  أخرىلقضاة مجلس المحاسبة حق الترقية من رتبة إلى 

يخضعون أثناء أدائهم لمهامهم لتقييم سنوي يقوم به  مجلسالمحاسبة فإن قضاة  المتعلق بمجلس 95-20
رؤساء الغرفة بناء على رأي رؤساء الفروع ،ويتم ضبط التقييم النهائي و كذلك قائمة الاستحقاق المهني  في 

كما له  اجتماع يحضره جميع رؤساء الغرف و هذا تحت إشراف رئيس مجلس المحاسبة ،وفي قائمة الاستحقاق
 1صلاحية النظر في التظلمات التي يقدمها القضاء بهذا الشأن.

 سلطات قضاة مجلس المحاسبة :رابعا

يتشكل قضاة مجلس المحاسبة في شكل هم، يترأس قمة الهرم رئيس مجلس المحاسبة الذي يتولى مهمة 
والأعلى في  ولرئيس الأوهيئات مجلس المحاسبة، فهو ل أجهزةالإشراف التوجيه وكذا الرقابة على مختلف 

الهيئة، ويترتب باقي القضاة في مستويات مختلفة من الهرم الترتيبي، تتحدد من خلاله السلطات والمهام الملقاة 
على كل واحد منهم، فرؤساء الغرفة يمارسون صلاحيات الإشراف التوجيه والرقابة على جميع الفروع التابعة 

ام على مختلف القضاة التابعين لكل فرع إلى غاية الوصل إلى مهام لهم، ورؤساء الفرع يقومون بنفس المه
ومسؤوليات المستشارين المحتسبين الذين يتشكل منهم كل فرع ،  وللتوسيع أكثر في هذا السلم الترتيبي نتطرق 

 إلى الفروع التالية
 رئيس  مجلس المحاسبة: .1

الشروط اللازمة لتولي هذا المنصب،  لم تبين مختلف النصوص القانونية التي تحكم مجلس المحاسبة"
في الغالب فإنه يتم اختيار نائب الرئيس أو الناظر أو أحد رؤساء الغرفة الأكثر أقدمية لشغل هذا المنصب في 

 2حالة شغوره، قد يتم اختيار شخص أخر من خارج الهيئة يتوافر على المؤهلات اللازمة لذلك.

 

 

                                  
 .20-95،الأمر رقم 74المادة  1
  2 44ابق، صمرجع س نوار أمجوج،-
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-95من الأمر رقم  03مرسوم رئاسي وهذا تطبيقا للمادة  ويعين رئيس مجلس قضاة المحاسبة بموجب
المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ويتمتع هذا الأخير بصلاحيات واسعة فبإضافة الى  23

 المتعلق بمجلس المحاسبة هناك مهام أخر تتمثل في: 23-95من الأمر رقم  41المهام الواردة في المادة 

 ذلك ، وفي حالة رفضهم لمجلسسابات بانتظام من طرف الهيئات الخاضعة لرقابة يسهر على تقديم الح
 ؛يطلب تطبيق الغرامات المالية

 ؛باط في تسيير الميزانية والماليةيطلب تنفيذ العقبات المقررة في مجال الانض 
 ؛تشكيلات القضائية لمجلس المحاسبةيحضر جالسات ال 
 يقدم ملاحظات شفويه حاسبة استنتاجاتها  مكتوبة، كما له أن يعرض على التشكيلات القضائية لمجلس الم

 ؛عند الاقتضاء
  ؛امر وتنفيذ قرارات مجلس المحاسبةيتأكد من تنفيذ أو 
 1ت بين مجلس المحاسبة والجهات القضائيةايتولى العلاق. 
 رؤساء الغرف والفروع:. 2

وم رئيسي بعد اقتراح من رئيس مجلس يعين رؤساء الغرف من بين المستشارين بموجب مرس رؤساء الغرف:أ. 
 المحاسبة ويشرفون على مهام القضاة التابعين لهم ويمارسون المهام التالية:

  رئاسة الغرف 
  تنسيق الأشغال داخل تشكيلات الغرف كما يسهرون على حسن تأديتها تحقيقا للأهداف المسيطرة في

 البرنامج الموافق عليه.
  الغرف. تمداولايرأسون الجلسات ويديرون 
 .يحددون القضايا الواجب دراستها في الغرف والفروع 
 2إمكانية رئاسة جلسات الفروع. 
: يتم تعيين رؤساء الفروع بذات الوسيلة القانونية الخاصة بتعيين نائب الرئيس ورؤساء رؤساء الفروع . ب

اء الفروع لى رؤسو ويت، الغرف، أي بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة
 وتتمثل فيما يلي: 20-95من الأمر رقم 45المهام المنصوص عليها في المادة

 .رئاسة جلسات الفرع 
  الفروع. مداولاتإدارة 
 .الإشراف على حسن تأدية المهام المسندة إلى فرعهم عن طريق مراقبة نشاط القضاة التابعين لهم  

                                  
46نوار أمجوج، مرجع سابق ص  1  
. 20-95،الأمر رقم  44المادة  - 2  
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  المحاسبة مجلسمهام أهداف و : مطلب الرابعال

 : الأهدافولالأ الفرع 
ومتابعة  الأموالحاسبة إلى تحقيق الجودة في أعماله الرقابية، والجودة في تسيير هذه ملهدف مجلس ا

 والمشاريع اللازمةمن أجل دفعها إلى تقديم الخدمات  الأمواللهذه  المسيرة والمؤسساتوالجماعات  الأطراف
بالقواعد  الإخلالعمل صالحة ومحفزة للعمل دون  بها على أكمل وجه، ويهدف كذلك إلى توفير بيئة المكلفة

على أسس صلبة،  المستقبلية إدارتهكقاعدة  استراتيجيةتبني إدارة  خلالالعمومية ، من  الأموالالعامة أو تبذير 
العمومية في  الأموالكل هذا إلى أن يكون السلطة الرائدة في تحسين إدارة  خلالمن  المحاسبةويطمح مجلس 

 الأهدافإلى بلوغ  المحاسبةبمجلس  المتعلق 20/95 الأمرمن  69، 71، 72، 86للمواد  6طبقا  البالد حيث
 :التالية

  تطبيقا صحيحا، والتحقق من مدى شرعية الميزانية وقواعد  الماليةالتحقق من مدى تطبيق قوانين
ها، إضافة إلى مراقبة مدى الخاصة ب والالتزاماتوالنفقات العمومية،  الإيراداتالعمليات وترخيصها، وتبرير 

 المحلية؛الدولة والجماعات  بأملاك المتعلقةشرعية الحسابات الخاصة بالعمليات 
  وما حصلت عليه من من تطبيق السلطة التنفيذية للقوانين وعدم إجحافها في فرض الضرائب التأكد

 ل؛إيرادات ومداخي
   ميزانية؛الأثناء تنفيذ  ارتكبتإذا  المالية المخالفاتالكشف عن 
  ؛العمومية الأموال لاستخدامقادرة أو مؤهلة  الإداريةمعرفة ما إذا كانت الوحدة 
  ة؛واضح ةبصور العامة  الماليةبتقديم الحسابات وجعل سير  المحتسبينالتحقق من قيام 
  التي تمنح من طرف الدولة مع  السجلاتالسلطات بما توصل إليه من نتائج بمدى مطابقة  إبلاغ
 ؛عليها مقابل تلك النفقات المتحصل تالإيرادا
  وتوصيات من أجل  اقتراحاتالهيئات الخاضعة لرقابته، مع تقديم  العمالكما يهدف إلى تقييم نهائي

 ؛العامة والميزانيةالدولة  أموالضمان السير الحسن والفعال 
   يما يتعلق بالتسيير فأية مخالفة  بارتكابالذي لم يقم  المحاسبإصدار قرار نهائي يتضمن براءة ذمة

 ه؛الذي تم فحص
   إذا قام والماليةالعمومي الشخصية  المحاسبحاسبة بعد أداء مهمته، مدى مسؤولية الميقرر مجلس ،

العمومي أن يحتج بظروف القوة القاهرة وأنه لم  المحاسبالتي يستطيع  والموارد بالأموالمخالفات تتعلق  بارتكاب
 ؛يرتكب أية مخالفة
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   الموارد استعمالمدى مطابقة النفقات التي تم صرفها والتي تم الحصول عليها عن طريق التأكد من 
التي تم  والأهدافمع الغايات  الإنسانية، والتي تقوم بالتبرعات من أجل دعم القضايا التي تجمعها الهيئات

 1. صرفها من أجلها...إلخ

 الفرع الثاني: المهام
 المحاسبة عدة مهام وهي: جهزةلأ

 م غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية:مها .1

إن غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية هي تشكيلة متخصصة في المحاسبة مكلفة 
بالتحقيق والحكم في الملفات التابعة لمجال اختصاصه. يتم إخطارها من طرف التشكيلات الداخلية لرقابة مجلس 

الرقابة والتفتيش الداخليين، في حالة ما إذا سجلت مخالفات أو  أجهزةسلطات العمومية و المحاسبة أو من طرف ال
وقائع من شأنها تبرير استخدام صلاحياتها القضائية. تبث غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية 

المتعلق بمجلس  المعدل المتمم 1995يوليو  17المؤرخ في  20-95من الأمر رقم 91-88طبقا للمادتين 
المحاسبة في مسؤولية الأعوان في حالة ارتكاب مخالفات لقواعد الانضباط لسيماء الأخطاء أو المخالفات التي 

العمومية أو الوسائل  موالتشكل خرقا صريحا لأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأ
 هيئة عمومية.و بأية تلحق ضرار بالخزينة العمومية الماد

 6تشكل غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية علاوة على رئيسها، من قضاة منهم 
 .قضاة إضافة إلى رئيس الغرفة 4مستشارين على الأقل، وللبث بطريقة سليمة لابد من اجتماع على الأقل 

 رفة الإقليمية ومجال اختصاصها :غمهام  ال .2

الإقليمي في دائرة اختصاصها الجغرافي برقابة الحسابات وتسيير  تكلف الغرفة ذات الاختصاص
بناء على قرار رئيس ، رقابة مجلس المحاسبة التابعة لهالجماعات الإقليمية والهيئات و المؤسسات الخاضعة ل

يمكنها أن تكلف بمساعدة الغرف ذات الاختصاص  ،رد أخذ رأي لجنة البرامج والتقاريمجلس المحاسبة وبع
-10مكرر من الأمر رقم 31ني في تنفيذ عمليات الرقابة المسجلة في برنامج نشاطها السنوي )المادة الوط
 المتعلق بمجلس المحاسبة (.02

 عمومية حيث تكون الرقابة الممارسة عليها أموالاالتي تتلقى  خرىكذلك الأمر بالنسبة للهيئات الأ
تحوز فيها الجماعات جزء من رأس المال الاجتماعي أو  اختيارية كتسيير المساهمات العمومية للهيئات التي

                                  
والسياسية، العدد  دون مؤلف، دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام من الفساد المالي في التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية 1

 569، 568، ص2008، سبتمبر 11
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تسيير أنظمة إجبارية للتأمين والحماية الاجتماعية وأخيرا تلك التي تلجا إلى التبرعات من أجل دعم القضايا 
 الإنسانية و التربوية العلمية.

لغرف ذات عواصم الولايات التي تقام فيها ا 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 11تحدد المادة 
 الاختصاص الإقليمي.

 يوزع مجال تدخل كل غرفة من الغرف الإقليمية )عددها تسعة( المنصوص عليها في المادة    
 .الصادر عن رئيس مجلس المحاسبة 1996يناير  16من القرار المؤرخ في 3المذكورة أعلاه بموجب المادة 11

 مهام الغرفة الوطنية ومجالات التدخل : .3

الموافق 1416جمادي الثانية عام  27المؤرخ في  377-95من المرسوم الرئاسي رقم  10تحدد المادة 
المحدد لنظام الداخلي لمجلس المحاسبة مجالات تدخل الغرف ذات الاختصاص الوطني  1995نوفمبر 20

و تتلقى تباعا، كما أسندت مراقبة المرافق والهيئات العمومية بشتى أنواعها التي تخضع لوزارة من الوزارات أ
مساعدات مالية مسجلة باسمها وكذا مراقبة المؤسسات العمومية  الاقتصادية التي يرتبط نشاطها بقطاع هذه 
الوزارة إلى فرع الغرف الوطنية المختصة تجاه تلك الوزارة )المصالح المركزية واللامركزية والمصالح الخارجية( 

الصادر عن رئيس مجلس  1996يناير  16موافق ال 1416شعبان عام  25ولذلك بموجب قرار المؤرخ في 
 المحاسبة.

المعدل والمتمم للأمر رقم  2010غشت 26المؤرخ في  02-10ووسعت الأحكام الجديدة بأمر رقم 
مجال رقابة الغرف إلى رقابة تسيير الشركات والمؤسسات    مهما يكن 1995يوليو  17المؤرخ في  95-20

 خرىلدولة ا الجماعات الإقليمية أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات الأوضعها القانوني التي تملك فيها ا
  منة. بصفة مشتركة أو فردية مساهمة بأغلبية في رأس المال أو سلطة قرار مهي
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 المحاسبة مجلسالمبحث الثاني :الرقابة التي يمارسها  
 انهأمهمة على وكله له هذه الأحيث  ،لاحقةال هي الرقابة مجلس المحاسبةن الرقابة التي يمارسها إ

عن  أهميةورقابتها تقل  ،عمالهأالفعالية في  حيادضمانا للموضوعية و  ،تتمتع بالاستقلالية في التسييرة مؤسس
دوات أما يملكه مجلس المحاسبة من  إلىهذا ، ويعود اهءوأجر  ةودق ةدرج أعلى  بل تعد ،قابة باقي الهيئاتر 

 1ة،ة واضحإدارينوني خاص به ، وتمتعه باختصاصات وتميزه بنظام قا ،رقابية

 ة داري:الرقابة الإ ولالمطلب لأ 
والقيم والوسائل ال و موالأبمراقبة حسن استعمال الموارد  داريمستوى الإالالمحاسبة على  سيكلف مجل

محاسبية كد من مطابقة عملياته المالية والوكذا التأ ،المادية من قبل الهيئات التي تدخل ضمن اختصاصه
تعزيز الوقاية من مختلف أنواع الغش  ة فيداريتكمل صلاحياته الرقابة الإل، المفعو  ين والأنظمة ساريةوانقلل
  .لك من رقابة نوعية التسيير التي سنتطرق لهاوذ

 والعناصر الأساسية لها رقابة نوعية التسيير  :ولالفرع الأ 
وهي بمثابة رقابة متطورة وتتعدى ، ر أو الملائمةة في رقابة نوعية التسييداريتتمثل الصلاحية الإ

المعدل والمتمم من  20-95وهي تعد أحدث رقابة وقد أخذ بها الأمر  ،المطابقة للنص أي الشرعية الحرفية
وقبل  ،والاقتصادلمبادئ الفعالية والنجاعة تتكون هذه الرقابة وفقا ، 69ملة من الأحكام أهمها المادة خلال ج

م هذه الرقابة وتعريفها ة لمجلس المحاسبة وسنتعرض لمفهو إدارينوعية التسيير كصلاحية  التطرق لرقابة
  .هاونتائج

  :مفهوم رقابة نوعية التسييرأولا 
من خلال  وذلك ،هي تلك الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة على الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته

النجاعة ة وتسييرها على مستوى الفعالية و العمومي موالالمادية والأ تقييم شروط استعمالها للموارد والوسائل
بالرجوع إلى المهام و الأهداف والوسائل المستعملة ، كما تشمل أيضا رقابة نوعية  التسيير تقييم قواعد تنظيم ، 

جراءات رقابية د ،ات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبةوعمل الهيئ اخلية وكذلك التأكد من وجود  آليات وا 
 يقدم كل التوصيات التي يراها ملائمة لتحسين الفعالية .و  ،موثوقة

                                  
 ،شهادة ماستر ،قانون جمعات محلية دور مجلس المحاسبة في مراقبة لأموال العمومية، مكرة لنيل منهى أميرة،  و،عبدلي حم 1

 .  28قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ص
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الاقتصاد في تسيير مؤسسة ويسمى هذا النوع من الرقابة الأداء ،أي تقديم مدى الفعالية والكفاية و 
المعدل والمتمم يتضح أن المشروع الجزائري  20-95من الأمر رقم -06من خلال ما تضمنته المادة ، 1عمومية

 ن خلال تعريفه هذا الرقابة تهدف إلى تحقيق هدفين هما :م
: هو هدف اقتصادي بحث يتمثل في تقييم مردود الهيئات التي تخضع لرقابة مجلس المحاسبة ولالهدف الأ 

 وكذلك قياسه لفعالية النشاط المالي لهذه المؤسسات لتحقيق الأهداف المسطرة لها.
مال في مراقبة النشاط المالي للهيئات العمومية بمعنى مدى تطابق أع فهو قانوني بحيث يتمثل :الهدف الثاني

 .ها ونشاطها للنصوص القانونية
ويلاحظ أن خول لمجلس المحاسبة ممارسة هذا النوع من الرقابة لم يحدد المعايير اللازمة لكيفية 

ن اكتفى بالإشارة إلى العناصر الأساسية التي  دون أن  ،ية والنجاعة والاقتصادتقوم عليها ،الفعالممارستها ، وا 
المكونة لرقابة    العناصر الأساسيةأولايحدد مفهوم هذه العناصر كيفية تجسيدها عمليا ،ومن ثم يجب تحديد 

 .نوعية التسيير

على أنها "تقييم السياسات العامة يهدف  2003عرفتها لجنة التخطيط لمجلس الأمة الفرنسي لسنة  كما  
 أول"، و ن أجل معرفة أحسن للنشاط العموميرأي أو توصية حول مسار طموح وصارم م إلى إصدار حكم إبداع

جانفي المتعلق بالتقييم "ويقصد السياسة العامة هو النظر فيما إذا 22تعريف رسمي للتقييم صدر في مرسوم 
 .2قيق الأهداف المسطرة ة والمالية المتاحة تسمح بإحداث الاثار المتوقعة وبتحداريكانت الإمكانيات القانونية والإ

ونقصد بها تلك الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة على الهيئات العمومية من أجل مراقبة مدى مشروعية 
نشاطها المالي ،وكذا العمل على تحسين مستوى أداء ومردودية  هذه الهيئات من خلال الاجراءات التي يراها 

 .ر المتعلق بمجلس المحاسبةمن الام 06ملائمة وهذا ما جاء في المادة 
 ولومن خلال تحليل هذه المادة يتضح لنا أن المشروع الجزائري يهدف إلى تحقيق هدفين ،فالهدف الأ

يتمثل في الهدف الاقتصادي بحيث يتمثل في تقييم مردود الهيئات التي تخضع لرقابة مجلس المحاسبة وقياس 

                                  
كال الرقابة على الاموال العمومية على  موميةى الأموال الإدارية للرقابة عل لونيس كاهنة ، مجلس المحاسبة كهيئة–بوزيد رزيقة  1

 .56،ص 2017تيزي وزو ، ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون ،جامعة مولد معمري ،
دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال العمومية ،مذكرة مقدمة من بين المتطلبات لنيل  ،غنية شبشب –برابح خديجة  2

،  2016 -2015رداس ،كلية  الحقوق بودواو ،تر في الحقوق تخصص قانون عام معمق ،جامعة محمد بوقرة  بومشهادة الماس
 . 35-34ص 
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طرة لها ،أما الهدف الثاني فهو قانوني يتمثل في المراقبة مدى فعالية نشاطها المالي لتحقيق الاهداف المس
  1شرعية النشاط المالي ومدى مطابقة أعمال هذه المؤسسات والهيئات للنصوص القانونية 

 . العناصر الاساسية المكونة لرقابة النوعية للتسيير: ثانيا 

 التسيير فيما يلي :ف السابق نستخلص أهم العناصر المكونة لرقابة نوعية من خلال التعري
 تهدف إلى توفير القدرة على تنفيذ المشاريع بنتائج تستجيب لاحتياجات الموطنين وتطلعاتهم على الفعالية :

 ؛2أساس إدارة عقلانية ورشيدة للموارد
 وتكون في الأداء ،ويقصد بها الاستعمال الأحسن والأمثل للموارد والوسائل التي تتمتع بها  :النجاعة

 ؛عمومية وبلوغ الحد الاقصى في استخدامها لتحقيق الأهداف المسطرة  الهيئات ال
 ويقصد به تحقيق الأهداف بأقل تكلفة ممكنة في  استعمال الموارد و الوسائل الاقتصاد في التسيير :

وهو تقليل تكلفة المصادر المستخدمة في العمل المنجز مع المراعاة الوقت والنوعية والكميات ، 3العمومية 
ناسبة في انجاز ذلك العمل ،وهو الاهتمام بترشيد تكلفة الموارد المملوكة أو المستخدمة إلى مستوى الم

 ؛4ممكن مع أخذ النوعية أو الجودة المناسبة بعين الاعتبار 
 الكفاءة والتوفير . ،جراءات الكفيلة بزيادة الفعاليةحث الإدارة على اتخاذ الإ 
ال الرقابة لمساعدتها على ممارسة صلاحيتها المسائلة العامة اتجاه إبلاغ السلطة التشريعية بنتائج أعم -

 ؛ارة المال العامالسلطة التنفيذية في شأن إد
مساعدة السلطة التنفيذية ومراكز صنع القرار في الدولة على تقييم جودة السياسية المتبعة وتحديد مواطن  -

 . 5يرهاتخاذ القرارات الكفيلة بتطو الضعف فيها لتصحيح مسارها لا

                                  
 .117،،ص2003يسري أبو العملاء ، المالية العامة ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ،الجزائر ، –محمد الصغير بعلي  1
 .19ص مرجع سابق، عوالي بلال ، 2
 .134وار،  مرجع سابق، صأمجوج ن 3
 دليل على الأداء ، ،11دليل الرقابة المالية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ،الجزء دون مؤلف،  4

 .265ص
 .38-37،ص، مرجع سابق، شبشب غنيةو  ح خديجةاببر  5
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 الفرع الثاني اجراءات رقابة نوعية التسيير  والنتائج المترتبة عنها 

 :إجراءات رقابة نوعية التسيير. أولا
يقوم مجلس المحاسبة بإعداد التقارير الخاصة بالأشغال التقييمية  التي تقوم بها والتي تحتوي على 

حالتها إلى مسؤولي المصالح الهيئات ال معنية ،وعند الضرورة إلى سلطاتهم السلمية أو معاينات وملاحظات وا 
الوصية من أجل تقديم إجابتهم وملاحظاتهم في الأجل الذي يحدده لهم مجلس المحاسبة وفي الأخير يضبط 

تقييمه النهائي ويصدر كل التوصيات والاقتراحات قصد تحسين فعالية مردودية تسيير المصالح وهيئات  مجلس
وليها  وكذا الوزراء والسلطات الإدارة المعنية ،ويتعين على مسؤولي للعمليات المنجز المراقبة ويرسلها إلى مسؤ 

 لتلك الجماعات والهيئات في أجل أقصاه شهران . مداولةأن يبلغوها لهيئات ال

 النتائج المترتبة على نوعية التسيير . ثانيا:
المترتبة عنها تتمثل في تقديم التوصيات  ة ،فإن النتائجإداريبما أن الرقابة على نوعية التسيير هي رقابة 

كرات التقييم التي يصدرها عقب والتوجيهات من أجل تصحيح الوضع وتحسين مردودية تلك الهيئات بواسطة مذ
وقد يكتشف عمليات الرقابة عن وجود مخالفات أو وقائع لا يمكن معالجتها والتكفل بها بواسطة مذكرات  ،كرقابة

نما تقتضي  أكثر فعالية ،وهي متدرجة من حيث أهميتها وطبيعة القضايا  أخرىاستعمال وسائل قانونية التقييم ،وا 
 1ها والجهات التي ترسل إليها وهي :ولاالتي تتن

وهي رسالة يطلع بها رئيس الغرفة المختصة الهيئات والمصالح التي خضعت : رسالة رئيس الغرفة . أ
قائص المتعلقة بجوانب التنظيم والتسيير الداخلي والتي تلحق بالن، كذلك سلطاتها السليمة أو الوصيةللرقابة و 

 تلك الهيئات وهذا بغرض اتخاذ التدبير اللازمة لتصحيح الوضع . أملاكأو ب ضرار بالخزينة العمومية
قابة على هيئات الضمان مرة في فرنسا في مجال الر  ولولقد ظهر استعمال هذا النوع من الرسائل لأ

 هميةبشأن القضايا ذات الأ ،من نشاط الإدارة العمومية خرىالأاستعمالها لتشمل المجالات  ثم توسع ،الاجتماعي
 .البسيطة

أما المشروع الجزائري ،فقد حدد استعمالها بشكل عام ،في الحالات وقوع مخالفات تلحق ضررا بالخزينة 
-95من الأمر 24العمومية )المادة  لمواالعمومية قصد اتخاذ الإجراءات اللازم التي يقتضيها التسيير السليم للأ

                                  
 . 20 – 95من الأمر رقم 73المادة  1
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(وفي حالات حيازة مبالغ مالية مستحقة للدولة أو لجماعة محلية أو لمرفق عام من طرف أشخاص طبيعيين 20
 1من نفس الأمر السالف ذكره(. 25أو معنويين ،نقصد اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لاسترجاعها )المادة 

ى مظاهر ممارسة مجلس المحاسبة أولالمذكرة الإستعجالية من  تعتبر: المذكرة الاستعجالية .2
والتي  1807سبتمبر  16التي أشرنا إليها سابقا المؤرخ في  16ة في فرنسا ،تطبيقها للمادة داريلاختصاصاتها لإ

م وزيري المالي والتعديل بالتجاوزات في المخالفات التي يرتكبها الأمر بالصرف ،بغرض متابعته باحتضارتلزم 
أمام الهيئات القضائية المختصة ،ونتيجة للضرورة العملية تعددت القضايا التي يستعمل فيها مجلس المحاسبة 

نما أصبحت تشمل جميع الوزراء.  هذه المذكرات وأصبح لا يقتصر إرسالها إلى وزيري العدل والمالية فقط وا 
على استعمال هذا الإجراء  377- 95م من الرسو  47وفي القانون الجزائري ،نصت الفترة الثانية للمادة 

المستعجل في نفس الحالات التي تستعمل فيها مذكرة رئيس الغرفة والتي أشرنا إليها في الفقرة السابقة ،والفرق 
الموجود بينهما هو أن مذكرة رئيس الغرفة يوجهها مباشرة إلى المصلحة المعنية مع إعلام السلطات السلمية أو 

وتوجه مباشرة  مجلسى فهي توقع من طرف رئيس أولمن  أهميةالمذكرة الاستعجالية تكتسي  الوصية لها ، بينما
 إلى الهيئات التي خضعت للرقابة .إلى الوزراء المعنيين وليس 

هي رسالة يتطلع بموجبتها رئيس مجلس المحاسبة السلطات المعنية بالنقائص  :المذكرة المبدئية .3
 الهيئات والمصالح العمومية الخاضعة لرقابة . أموالاستعمال وتسيير  المسجلة في النصوص المتعلقة بشروط

النظام  المتضمن377- 95من المرسوم 48على هذه الصلاحية وكذلك المادة  20 -95من الأمر رقم أقرت 
 الداخلي لمجلس المحاسبة.

أثناء ممارسة  سمجلتسجل فيها الواقع التي يمكن وصفها وصفا جزئيا والتي يلاحظها  :التقرير المفصل .4
 2رقابته ،يبلغ النظار العام هذا التقرير إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مصحوبا بمجمل الملف.

لى رئيس غرفتي  :التقرير السنوية .5 يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية وا 
فهو  ل التي يستعملها مجلس المحاسبة في نشاطه،فالتقرير السنوي يعتبر من أهم الوسائ ،ولالبرلمان والوزير الأ

أثناء تنفيذ الميزانية  من جهة وسيلة لتمكين الحكومة من الوقوف على الحقيقة النقائص والأخصاء التي تقع
فهو يعتبر وسيلة  أخرىكذلك العمل على تحصيصها وتفاديها في تنفيذ الميزانية القبلة ،ومن جهة  ،العمومية

طلاع بصفة دورية على النشاط المالي للحكومة وتقدير مستوى أدائها ،كما ئة الشريعة من الاامة لتمكين الهيه

                                  
 .20-95ر من الأم 25- 24ا نظر لمادة  1
شويخي سامية ، أهمية الإستفادة  من الأليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام ، مذكرة لنيل شهادة  2

 .95، ص2011 - 2010الماجستير ، جامعة تلمسان ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية ،
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يبين التقرير السنوي أهم المعاينات والملاحظات والتقييمات الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة مرفقة 
نيين والسلطات الوصية المعنية وذلك ردود المسؤولين والممثلين القانو  ،توصيات التي يرى أنه يجب تقديمهابال

 1المرتبطة بذلك ،ينشر هذا التقرير كليا أو جزيئا في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية .

 لرقابة القضائية لمجلس المحاسبة المطلب الثاني : ا

لسارية يكلف مجلس المحاسبة على مستوى القضائي من مدى احترام الحكام التشريعية والتنظيمية ا
المفعول فما يخص تقديم الحسابات وتصفية حسابات المحاسبين ومراقبه الانضباط في مجال تسيير الميزانية 

ارسات الغير قانونية التي تلحق والمالية وتساهم الرقابة القضائية في تعزيز الوقاية من مختلف الغش والمم
 بة  القضائية العمومية ومن خلال هذا الرقابة بين انواع الرقا ملاكبالأ

 تقديم  الحسابات تسيير المحاسبون العموميون . :ولالفرع الأ 

تقتضي وظيفة المحاسب العمومي مسك أكثر دقة من تلك التي يمسكها الآمرون بالصرف وهذا بالنظر 
ات وتقييدها في السجلات إلى طبيعة المهام الموكلة إليهم والتي لا تتوقف فقط على التنفيذ المادي للعملي

إنما تقتضي كذلك السهر على مراقبة شرعية تلك العمليات المنجزة من تم فإنهم ملزمون بإعداد  ،المحاسبة
 المحاسبة لمراجعتها . مجلسحسابات تسيير ختامية عند غلق كل السنة مالية وتقديمها إلى 

ة الحقيقية للخدمات أو  الناحية المالية :يسمح بمعرفة المركز المالي للهيئة العمومية المعنية وضبط التكلف -
 السلع التي تقدمها ومعرفة مردودها .

الناحية القانونية : فإن هذا النوع من الحسابات يشكل الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها قضاء مجلس  -
المحاسبة في المراجعة الحسابات العمومية إلى الجانب الوثائق الثبوتية التي ينبغي أن ترفق بهذا الحساب 

تعتبر سند إثبات لتبرير مختلف العمليات المنجزة وتتوقف عليها المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب  والتي
  العمومي أمام قضاة مجلس المحاسبة 

  الحسابات تقديم .1

ة في ممارسة الرقابة المالية الخارجية ،والتي يظهر بشكل أفضل في المجال داريالحسابات الإ أهميةإن   
ة التي يمارسها مجلس المحاسبة ،حيث أن يلزم جميع الأمرين بإعداد هذه الحسابات عند غلق الرقابة القضائي

يداعها على مستوى كتابة الضبط في مجلس الم ومعاينة  ،حاسبة بهدف مراقبة نشاطها الماليكل سنة مالية وا 
                                  

ة لحماية المال العام في التشريع الجزائري ،مذكرة  مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق زيطوطو حورية ،الآليات المتخصص 1
 .45ص ،2014 -2013،تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،
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مة كما أن هذه الحسابات مدى انضباطهم في مجال تسيير الميزانية والمالية بالقواعد التي تحكم المالية العا
إنما تمكن كذلك  ،المرتكبة وتوقيع العقوبات عليها ة ليست مجرد وسيلة لضبط الأخطاء والمخالفات الماليةداريالإ

باعتبار أنها تسمح مع نهاية كل سنة مالية  ،وتقدير مدى فعالية نشاطها الماليمن تقييم مردود الهيئات العمومية 
رات المالية التي تضمنها الميزانية مع النتائج المنجزة فعلا بعد تنفيذها والفرق بينها يعطي بإجراء مقارنة بين التقدي

صورة واضحة على الوضعية الحقيقية للهيئة العمومية المعنية وهو ما يسمح بالوقوف بدقة مواقع العجز في 
سجلة في الميزانيات المقبلة نشاطها المالي وضبط التدابير المناسبة التي تمكنه من تفادي تلك النقائص الم

  1والعمل على تحسين مستوى أدائها المالي 

 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين . :رع الثانيالف
وهي الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة والمنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث في 

لمتمم، ولمجلس المحاسبة سلطة مراجعة حسابات المعدل وا 20 – 95من الأمر رقم : 80إلى 74المواد من 
 2المحاسبين العموميين ويصدر أحكاما بشأنها.

وفي المجال مراجعة حسابات التسيير يدقق مجلس المحاسبة في صحة العمليات المادية الموصوفة فيها 
 3ومدى مطابقتها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها .

 بات . : معاينة الحساأولا
يرجع مجلس المحاسبة الحسابات المحاسبيين العموميين بإصدار أحكام ،من خلال التدقيق في صحة 
العمليات المادية الموصوفة فيها ومدى مطابقتها مع الأحكام التشريعية ،ويكلف بإجراء التدفقات لمراجعة 

 4اعدين تقنيين .الحسابات التسيير إما يقوم المقرر بمفرده أو بمساعدة قضاة آخرين أو مس

ويتم الشروع في تنفيذ علميات التدقيق والمعاينة من طرف القضاة المعنيين وفق طريقة منهجية تتضمن 
 الخطوات التالية :

 معاينة مدى مطابقة حسابات التسيير للتنظيم المعمول به . -
 المراجعة الحسابية للمبالغ المسجلة ومراجعة مدى تطابق الحسابات وانسجامها . -

                                  
  20-95،من الأمر رقم 61المادة   -1
 المعدل و المتمم  20- 95من الأمر رقم  74المادة  - 2
 المعدل والمتمم .20-95من الأمر رقم  75المادة   -3
  20- 95من الأمر رقم 74المادة  - 4
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 المالية المختصة ومراجعة مدى العمليات المالية المنجزة . عتماداتمبالغ الا ضبط -
 مراقبة العمليات المالية المنجزة خارج الميزانية التسبيقات  -
 1مراقبة عمليات الخزينة . -

 ثانيا :الحكم على الحسابات .

ر الإبراء من في حالة عدم تسجيل الخطأ أو مخالفة على مسؤولية المحاسب العمومي ، يصدر قرا
ة ،أما في حالة وجود أخطاء أو مخالفات في حساباته فهي تصدر قرار مؤقتا يتضمن على ولاطرف تشكيلة المتد

أوامر توجه  إلى المحاسب المعنى لتقديم التبريرات الناقصة أو إكمال تلك تراها التشكيلة غير كافية أو تقديم 
للمحاسب المعنى للإجابة عليها في أجل شهرين كاملين يحسب  لتبرئة ذمته ،ويتم تبليغ القرار أخرىتوضيحات 
 2.بليغمن تاريخ الت

 ثالثا: إصدار القرار النهائي.
الآجال مقررا مراجعا يكلف بتقديم الغرفة بموجب أمر أو عند انقضاء بعد استلام الإجابات يعين رئيس 

س الغرفة ثم يرسل الملف إلى الناظر الاقتراحات للفصل نهائيا في تسيير المحاسب ويعرض الملف على رئي
  3العام لتقديم استنتاجاته الكتابية .

 
 
 

                                  
 .47، صمرجع سابقلكحل وردية ،و  نورة مسعودة  1
منصوري الهادي ،مجلس المحاسبة في التشريع الجزائري ،مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص  2

 .42ص ، 2015 -2014والعلوم السياسية ،قانون إداري ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،كلية الحقوق 
فراحتيه لخضر ،الهيئات العليا للرقابة المالية في الجزائر ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر أكاديمي في تخصص القانون  3

 .43،ص 2021-2020الإداري ،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 
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 رقابة الانضباط في مجال تسيير  الميزانية والماليةالمطلب الثالث: 

 والمجال : المفهومولالفرع الأ 

 رقابة الانضباط في مجال التتسيير: تعريف أولا
مر ره الأأق أمالي الامرين بالصرف وهذا مبدال يمارس مجلس المحاسبة رقابة قضائية على تسيير

خطاء التي تعتبر من قبيل المساس بقواعد وحدد طبيعة المخالفات والأ، 02\87لمادة السالف ذكره في ا 20\95
 911و89والعقوبات  الواجب توقيعها المادتين  88الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية المادة 

ها علي ط في تسيير الميزانية والمالية التي يقصد بها تلك الرقابة التي يمارسرقابة الانضبا يمارس كما
لك بهدف معاينة مدى احترامهم الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما في التسيير المرين بالصرف وذ

الفين اخطاء العمومية والوسائل المادية الموضوعية تحت تصرفهم في حالة  ما اذ ارتكب المخ موالتسيير الأ
تلحق ضر بالخزينة العمومية فانه يحق للمجلس المحاسبة توقيع الجزاء عليهم ولا يهدف مجلس المحاسبة عند 

 ذلكممارساته لهذه الرقابة، إلى الغاء او تعديل القرارات التي تصدرها الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته لان 
الذي يملك وحدة سلطة الغاء  دارياختصاصات القضاء الإ تعديلا على ذلكيشكل تدخلا في نشاطها ،يعتبر ك

 2ة غير تشريعه .داريالقرار الإ

 مجال  ممارسه رقابة الانضباط في تسيير الميزانية والمالية  :ثانيا
يشمل هذا   لا صوات يكون صوت الرئيس مرجحا ,ويسجل خلالها رئيس الجلسة القرارات التي يتم

اللامركزية لعا  جهزةالمركزية للدولة ،او في الأ جهزةاي مسؤول او عون في الأ النوع من الرقابة من الرقابة
السالف  95- 20من الامر رقم 87ة لها (طبقا لنص المادة داري)الجماعات المحلية او الهيئات العمومية لإ

بهذه الرقابة كل  من نفس الامر وبالتالي فالمشروع قد شمل 86والمادة  07الذكر والتي تحلينا الي النص المادة 
لا عوان والمسيرين المنتمين الي الهيئات المركزية ولا مركزية وسواء كانوا موظفين عموميين او اعضاء منتخبين 

ديبية فهي تتحمل او كانوا اعضاء الحكومة على الرغم من ان هذه الفئة الاخيرة لا تتحمل اية مسؤولية تأ

                                  
 .46ص  ، سابقمرجع منصوري الهادي ، 1

 61ص مرجع سابق، بوزيد رزيقة ولوسن كاهنة ،2 
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نطاق قيام المسؤولية الشخصية المالية للمسيرين العموميين عن  المشروع الجزائري طوقد ضب، مسؤولية سياسية
 1.خرقا لقواعد لانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية تعتبرطريق تحديد الاخطاء التي 

 الميزانية المالية مؤسسة في  رقابة في تسيير نتائجالفرع الثاني : الاجراءات و  

 ير الميزانية والمالية يسة في تسالاجراءات رقابة في تسيير المؤس: أولا
، صد المتابعة امام الغرفة المختصةالملف الذي تم اخطاره به الى الناظر العام ق مجلسويحيل رئيس 

وهنا يقوم مجلس المحاسبة بتعيين مقرر من بين المستشارين لدراسة الملف ويمكن للشخص المتابع ان يستعين 
حقيق يحرر المقرر تقريره ويرسل كل الملف الي رئيس مجلس المحاسبة بمحامي او مساعد يختاره، وفي ختام الت

 بغية تبليغه الى الناظر العام وهنا يكون امام حالتين 

 ما ان تثبت نتائج التحقيق انه لا مجال للمتابعة يقوم بحفظ الملف الناظر العام إ 
 لف مصحوبا باستنتاجاته المكتوبة ما ان يحال الملف على غرفة الانضباط وهنا يرسل الناظر العام كل المإ

والمعللة الي رئيس هذه الغرفة ،يكلفه بتقديم اقتراحات حول الملف ثم يقوم رئيس الغرفة بتحديد تاريخ الجلسة 
  .ذلكبعد ان يعلم رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام ب

ويتم عقد الجلسة يحق للعون المتابع الاطلاع لدى كتابة الضبط  على كامل المعلومات او الملف 
بحضور العون المعنى ،وتطلع خلالها على لاقتراحات التي يقدمها المقرر وعلى الاستنتاجات الناظر العام 
والتوضيحات التي يقدمها العون محل المتابعة او محامية وبعد الاطلاع على اراء جميع الاطراف يعرض رئيس 

ظر العام ويتم من خلالها اتخاذ القرارات بالأغلبية  وفي حالة دون الحضور المقرر  والنا مداولةالجلسة القضية لل
 2تساوي اتخاذها ويسلمها الي المقرر الذي يتولى اعداد مشروع قرار ويقدمه الي رئيس الجلسة .

 

 

                                  
 47-46ص ،، مرجع سابقالهاديمنصوري 1
 .50-49ص ،مرجع سابقزينب حديدان ، 2
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 النتائج المترتبة عن الرقابة الانضباط في تسيير الميزانية والمالية ثانيا: 
السافه الذكر التي تشك 88مخالفات المنصوص عليها في المادة في حالة ارتكاب  الاعوان الاخطاء وال

خرقا لقواعد الانضباط المالي، مجلس المحاسبة غرامه مالية في حق مرتكبي هذه المخالفات ولا يمكن اهذه 
الغرامة المالية التي يصدرها مجلس المحاسبة ان تتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي الاجمالي الذي يتقاضاه 

 ن المعنى عند تاريخ ارتكاب المخالفة :العو 

من نفس لا مر في حق كل مسؤولا عون او ممثل او قائم بالإدارة  89يضاعف المبلغ المقرر في المادة 
في هيئة عمومية خاضعه لرقابة مجلس المحاسبة في حالة اثبات ان هذه الاخطاء المرتكبة تهدف الى تحقيق 

اب الدولة او هيئة عمومية دون المساس بالمتابعات الجزائية ولا مكاسب مالية او عينية شخصية على حس
 1تتعارض الغرامات المالية التي يصدرها مجلس المحاسبة مع تطبيق العقوبات الجزائية والتعويضات المدنية . 

 وتقييمها المحاسبة مجلسالثالث :مجالات الرقابة التي يمارسها المبحث 
مجاب اختصاص مجلس المحاسبة الاداء مهمته الرقابية  20-95ر حدد المشرع الجزائري بموجب الام

الذي يتحدد مجال اختصاص  ولفي الفرع الأ سنتناولهمن خلال المعيار العضوي والمعيار الموضوعي وهذا ما 
 .مجلس المحاسبة من خلال الزمان والاشخاص الخاضعين لرقابته المالية وهو ما نعالجه في الفرع الثاني 

 ة حسب المعيار العضوي و الموضوعي: مجال رقابة مجلس المحاسب وللأ ا المطلب 

  وفق المعيار العضوي وثانيا وفق المعيار الموضوعي أولايتحدد مجال الرقابة المالية البعدية لمجلس المحاسبة 

  مجال الرقابة مجلس المحاسبة وف  المعيار العضوي أولا

جلس المحاسبة بالاستقلالية ويكلف بالرقابة البعدية على تمتع م 2016من دستور  192نصت المادة 
التجارية التابعة للدولة  وهذا ما  موالرؤوس الأ  ذلكالدولة والجماعات الاقليمية والمرافق العمومية وك موالالأ

حسب  مجلسم ومنه فالهيئات و المؤسسات الخاضعة لرقابة مالمعدل والمت 20-95بموجب الامر  اكده عليه
 ذكور اعلاه تتمثل في : الامر الم

 

 

                                  
 .83-82ص مرجع سابق ، ،عبدلي حمو 1
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 : ى عليها قواعد المحاسبة العموميةالمصالح الدولة والجماعات الاقليمية والهيئات التي تسر  .1

تخضع لرقابة مجلس المحاسبة كل الهيئات والمؤسسات والمرافق التي تسرى عليها قواعد المحاسبة 
 وتتحدد هذه الهيئات في ما يلي :  1لمكان العمومية وتكون رقابته على اساس الوثائق المقدمة او في عين ا

  داريمصالح الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإ. أ

 اي الادارة المركزية للدولة ولا نقصد الدولة بمفهومها الدستوري والذي يعني  داريمصالح الدولة بمفهومها الإ
لافراد يقيمون على ارض معينة بصفه مستقرة وتخضع الشخص المعنوي الذي يتكون من مجموعة من ا

 ى ،والوزارات .وللسلطة سياسية عليا ذات سيادة ويقصد بمصالح الدولة كل رئاسة الجمهورية والوزارة الأ
  رئاسة الجمهورية :تخضع رئاسة الجمهورية بجميع اجهزتها الى الرقابة مجلس المحاسبة من ديوان وامانة

 العمومية  موالحيث التسيير المالي واستعمال الأعامه والمستشارين من 
 التابعة الى رئاسة الجمهورية من رئيس الديوان ومدير الديوان ومديرية وادارة  جهزةرئاسة الحكومة :الأ

 2الوسائل ولأمانة العامة للحكومة كلها تخضع في تصرفاتها لرقابة مجلس المحاسبة .
 ضم مصالح ممتثلة في المديريات الموجودة على مستوى كل الوزارات :وتخص كل وزارة بقطاع معين وت

ة المركزية داريالداخلية للوزارة وبالتالي تخضع هذه الهيئة الإ جهزةة مركزية متمثلة في الأإداريولاية ومصالح 
العمومية ويقوم  موالبكل مصالحها الى رقابة مجلس المحاسبة من حيث تسييرها المالي واستعمالها الأ

 3ة المركزية الغرف الوطنية الموجودة على مستوى مجلس المحاسبة داريعلى السلطات الإ بالرقابة

على انه تتمثل الجماعات الاقليمية للدولة البلدية  2016من دستور 16تنص المادة  : الجماعات الاقليمية. ب
 والولائية 

 هي الجماعة الاقليمية القاعدية على ان "البلدية  11-10ى من قانون البلدية ولالبلدية :تنص المادة الأ
 للدولة تتمتع  بالشخصية المعنوية والذمة المالية "

                                  
علوم السياسية ،جامعة بتقة محفوظ ،الرقابة البعدية لمجلس المحاسبة مذكرة لنيل شهادة الماستر ،قانون إداري  كلية الحقوق وال 1

 .25-25ص ، محمد بوضياف
 25،ص نفسهمرجع ، بتقة محفوظ 2
 .26مرجع سابق ،ص،  بتقة محفوظ  3
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 على ان "الولاية هي الجماعة الاقليمية للدولة وتتمتع 07-12ي من قانون الولايةولالولاية :تنص المادة الأ
ية للدولة وتشكل بهذه ة غير المركز داريبالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وهي ايضا الدائرة الإ

 الصفة فضائية لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الاقليمية والدولة "
:وهي المؤسسات انشاتها الدولة ولها الشخصية المعنوية  داريالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإ . ث

 أولقنية تخضع لمبدا التخصص وتخضع للوصاية و لتسيير المرافق العمومية وهي تعتبر نوع من اللامركزية الت
ما ضهر  منها كانت المستشفيات ثم الجماعات  وهذه المؤسسات لها الشخصية المعنوية مما سمح لها ويمنحها 

 1.عمالهاأاضي وهي مسؤولة على ذمة مالية وحق التق
 :المؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية  .2

-90قانون كون ان ال ذلكت الاقتصادية والصناعية والتجارية تذبذبا و لقد عرفت الرقابة على المؤسسا
و استبعد المؤسسات العمومية الاقتصادية والصناعية والتجارية من الرقابة مجلس أفي مضمونه قد استثي  32

 2ري هذه المؤسسات تكون طبقا  لقانون المدني والتجا تداولهاالتي ت موالالمحاسبة وان العمليات الخاصة بالأ

المعدل والمتمم اصبحت المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي  20-95مر لأ إلىولكن بالرجوع 
ها او أموالوالتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية ،التي تمارس نشاطها صناعيا او تجاريا او كاليا والتي تكون 

على تسيير الشركات  مجلس مواردها ذات طبيعة عمومية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة وتمتد رقابة
والمؤسسات والهيئات مهما كان وضعها القانوني تمتلك فيها الدولة او الجماعات الاقليمية بصفة مشتركة او 

وهذا ينطبق على المؤسسات العمومية الاقتصادية  3و سلطة قرار مهيمنة أية مساهمة بالأغلبية في راس مال فرد
 4ن راس مالها التي تمتلك فيها الدولة جزء او كل م

 
 
 
 

                                  
 .27ص، مرجع سابقوشبشب غنية،   خديجة برابح    1
 .32-90من القانون  4و3المادة  2
 .20-95مكرر من الامر  8-8مادتين ال 3
 28ص مرجع سابق .برابح خديجة، شبشب غنية،   4
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 : رقابة على الهيئات التامين والحماية الاجتماعية  .3

م ظالتنظيم المعمول بهما بتسيير النطار التشريع و إكل الهيئات التي تقوم في  مجلستتخضع لرقابة 
ن "عملية تحصل بمقتضاها احد الطرفي :نهأماعية ،ويعرف الفقه التامين على الاجبارية للتامين والحماية الاجت

وهو المستأمن نظير مقابل يدفعه وهو القسط على تعهد الطرف الاخر وهو المؤمن على عاتقه مجموعة من 
مادة المخاطر يجرى المقاصة بينهما وفقا للقوانين الاحصاء وعرف المشرع الجزائري تعريف التامين في نص ال

ن يؤدي الي المؤمن له او الى المستفيد مين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن اأالت ن"أمن القانون المدني على  619
الذي اشترط التامين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التامين 

ي عوض مالي خر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين أو أه مبلغا من المال او ايراد مرتب لصالح
 يؤديها المؤمن له للمؤمن ". أخرىسط او اي دفعة مقابل ق ذلكفي العقد . و 

 : رقابة تسيير الاسهم العمومية  .4

تخضع لرقابته ايضا كل الاسهم العمومية في المؤسسات او الشركات او الهيئات مهما كان وضعها 
زءا من القانوني ،التي تمتلك فيها الدولة او الجماعات الاقليمية او المرفق او الهيئات العمومية الاحرى ج

 رأسمالها .

 :  خرىالهيئات الأ  .5

المحاسبة الهيئات والمؤسسات التي تستفيد من مساعدات الدولة او الجماعات الاقليمية او  مجلسيراقب 
في شكل اعانات او ضمانات او رسوم شبه جبائيه مهما  مجلسالمرافق العمومية او كل هيئة خاضعة لرقابة 

استعمال الموارد  مجلسل فحص نتائج استعمال هذه الهيئات وكذا يراقب كان المستفيد منها وتقييمها من خلا
التي تجمها الهيئات مهما كان وضعها القانوني التي تلجا الي التبرعات العمومية لدعم القضايا الانسانية 

 .1بمناسبة حملات التضامن الوطني ذلكوالاجتماعية والتربوية او الثقافية و 

 

                                  
 . 29مرجع سابق .صبرابح خديجة وشبشب غنية،    1
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 ي :المعيار الموضوع ثانيا
 20-95العمومية بل تحدث في لا مر  مواللم يحدد المشرع بضبط اي على سبيل الحصر ماهية الأ

الدولة والجماعات الاقليمية والمرافق العمومية وبهذه الصورة يدقق  موالتقع على الأ مجلسمادته الثانية ان رقابة 
العمة التي تدخل في نطاق اختصاصه كما  موالفي شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية والأ مجلس

، وتنص للقوانين والتنظيمات المعمول بهايقيم تسييرها ويتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية 
 1 .المالية الموجودة في ميزانية الدولة في شكل نفقات وايرادات عتماداتعلى ارصدة والقيم ولا مجلسرقابة 

 المحاسبة  مجلس:تقييم رقابة  الثاني  المطلب
العمومية  مواليتولى الرقابة البعدية لأ، 2مؤسسة في مجال المالية العمومية يعتبر مجلس المحاسبة على

مة لمجلس المحاسبة ظفان جل النصوص القانونية المن ذلكوهذا ما نصت عليه الدساتير الجزائرية وتأكيدا ل
نه المكلف بمراقبة مالية الدولة أمنه على  3من نص المادة 05-80ن و تنص علي ذات المهمة فبرجوع الي القان

-90وكذا القانون 3نواعها ألية والمؤسسات الاشتراكية بجميع والحزب السياسات المنتخبة والمجموعات المح
افق على انه مهمته تتمثل في الرقابة اللاحقة على مالية الدولة والجماعات الاقليمية والمر  3من نص المادة 32

المعدل والمتمم  20-95اما في ظل الامر  ،4والمحاسبة  داريالعمومية وكذا الهيئة تخضع لقواعد القانون الإ
بالتالي حسب 5الدولة والجماعات الاقليمية  موالمنه فهو يعد مؤسسة عليا لرقابة البعدية لأ 2ففي نص المادة 

ة بعملية الرقابة والتي تربطه علاقة بالسلطة التنفيذية طار قيامإعلاه فان مجلس المحاسبة في أرة المادة المذكو 
كونه يقوم بعملية الرقابة اللاحقة لمالية الدولة والجماعات الاقليمية وكذا المرافق العمومية التي هي مشكلة في 

ابة على طار علاقته بالسلطة التنفيذية يقوم فقط بمهمة الرقإفي  مجلسالسلطة التنفيذية وما يهما هو ما اذا كان 
تجعله مرتبطا بهذه السلطة ومعرفه ما اذا كان  أخرىيقوم بأعمال    ذلكالعمومية ام انه بالإضافة الى  موالالأ

مستقل عن السلطة التنفيذية ام هو مجرد هيئة عليا للرقابة المالية وهو هيئة مستقلة وهذا ما يعد  منافيا  مجلس
او يعتبر هيئة عليا للرقابة المالية وهو هيئة مستقلة هذا من جهة  لما جاء في الدساتير الجزائرية على انه يعد

بعلاقة مع السلطة  مجلسفانه بفحص القوانين المنظمة للمجلس هي ايضا تنص على ارتباط  أخرىومن جهة 
                                  

 29ص ،برابح خديجة وشبشب غنية، مرجع سابق 1
يرقي ،جمال أساسيات في المالية العامة واشكالية العجز في الميزانية البلدية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،جامعة الجزائر كلية  2 

 ،51،ص2001-2001العلوم الاقتصادية والتسيير ،
 .05-80من قانون  3المادة  3
 .32-90من قانون  3المادة  4
 .20-95من الامر  2المادة  5
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من خلال المادة  32-90وكذا القانون ، 81نلاحظ من خلال المادة  05-80ون التشريعية فبالرجوع الى قان
بأرسال التقارير للسلطة التشريعية وما يهمنا ايضا هو  163من خلال مادته  20-95وايضا الامر  منه 132

م له مهام أتقارير لهذه السلطة  طار علاقته مع السلطة التشريعية وهو فقط يقوم بأرسال الإفي  مجلستبيان هل 
 .أخرى

 خلاصة الفصل  
مجلس ن أ إلىالمجلس المحاسبي توصلنا  ن ماهيةاول تحت عنو لأافصل لل  دراستنا  خلال  من

من دستور 190في الجزائر بموجب المادة  ةول مر سيسه لأأحقة تم تلالرقابة المالية اللالمحاسبة يعتبر هيئة 
من 2016المعدل سنه 1996منه الدستور سنه 160من المادة 1989من دستور سنه  كذلكمر ولأ، 1976
 .192المادة

دارية تنفرد بخصوصياتها في التنظيم وشهد ا  تشريع الجزائري هيئة قضائية و ال يعتبر مجلس المحاسبة في
 ةعر. تطورات متتالية ولقد عرف تطبيق ثلاث نصوص سريضغاية الوقت الحا إلىالمجلس من نشاءته 

اعتبره هيئة ادارية يمارس رقابته على جميع 05ـ80القانونية للمجلس فالقانون   ما من حيث الطبيعةأأساسية. 
فقد. عمل على تجريد المجلس من 32ـ90انوني. اما قانون قال  دون استثناء مهما كان وضعها موال العموميةالا

كما تجلي لنا من حكامه على المجلس حاليا. أالذي يسري ، 20ـ_95مر لأاته القضائية وبصدور ااختصاص
ماعات المحلية جمصالح الدولة وال والتي تتمثل فيمجلس المحاسبة الخاضعة لرقابة   الجهات ةخلال هذه الدراس

دارية في ا  مؤسسة تتمتع باختصاصات قضائية و  هو تنظيمه الهيكلي ةسسات والمرافق العمومية ومن ناحيوالمؤ 
 ة.موال العامالمقام الرفيع في مجال حماية الأ والتي تجعله في ،موال العموميةلأامجال حماية 

الرقابة القضائية وذلك  ىيتول هذا الأخيرن إف جلس المحاسبةمل ةبات البعدياخير تناولنا الرقلأاوفي   
إجراءات المحاسبيين على اجراء مايرته  ةطلحيث تتمتع س ،حسابات المحاسبين العموميين ةمن خلال مراجع

 و نهائية معللة علىأالاصدار القرارات قضائية موقتة  مناسبا من التصحيحات كما يتمتع بسلطة جزائية له الحق
في مجال  لانضباطانه يتمتع برقابة أكونه  إلىبالإضافة ، ممارسته  ثناءأن من القطاع العام ارتكبت كل عو 

                                  
 05-80من قانون 8المادة  1
 .32-90من قانون  13المادة  2
 .20-95من الامر 16المادة  3
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التي تتولي مهمه التحقيق في مخالفات المنصوص  الانضباطتسيير الميزانية والمالية التي تشرف عليها غرفة 
 .تسييرم رقابة نوعية الضالتي ت  لاداريةاوكذا الرقابة ، عليها

قبة نوعية التسيير على تقييم المهام والأهداف والوسائل المستعملة من طرف الهيئات ار متنصب 
 العمومية لأداء نشاطها تحقيقا للمصلحة العامة، وعلى الرغم من تمتع مجلس المحاسبة بهذه
 الرقابة إلا أنه لا ينبغي له التعدي على حدود تقييم قواعد عمل وتنظيم الهيئات الخاضعة لرقابته

 .التأكد من وجود آليات رقابية داخلية فعالة وموثوقةو 
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 : الرقابة البعدية  لميزانية الدولة  ولالمبحث الأ 

الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق  مواليعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأ 
والمؤسسات العمومية. تمكن المهمة الأساسية لمجلس المحاسبة في تعزيز الوقاية ومحاربة جميع أشكال الغش 
والممارسات غير القانونية وغير الشرعية. وركزت عملية الرقابة في الرقابة على عمليات التجهيز وعمليات 

 التسيير

 رقابة على عمليات التجهيز: ال ولالمطلب الأ 
تستهدف برامج الدولة للتجهيز المواجهة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية انجاز وتجهيز هياكل  

عمومية تسمح له بتنفيذ سياسته على الخصوص في مجال الأمن العمومي، التنمية المحلية، الحماية المدنية 
 والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

جيل هذه البرامج ضمن البرنامج القطاعي المركزي والبرنامج القطاعي غير الممركز،  سيتم تم تس 
الدفع  اعتماداتمج و معالجة هذا القسم من الرقابة بالاطلاع على خمس جوانب في مقدمتها رخص البرنا

 قات التجهيز والمشاريع المنجزة.فجازات المالية و شروط التسجيل ونالانو 

 2019_ 2015تقارير مجلس المحاسبة لسنتي  برامج:رخص  ولالفرع الأ 
مليار دج مقابل  2.744.318إلى  2014ارتفعت رخص البرامج المصادق عليها بعنوان قانون المالية  

مليار  2.329.318هذه الرخص تغطي نفقات الاستثمار بمبلغ ، ٪(22.51)+ 2013ج مليار د 2.240.159
تم  و "العمليات برأس المال"، خارج القطاع "مواضيع مختلفة" 2013ة مليار دج سن 2.025159دج مقابل 

٪ موزعة بين عدد من القطاعات 82.13مليار دج للبرامج الجديدة أي بنسبة  1.494.20تخصيص مبلغ 
٪.وقد 11٪ و"الطرقات والري" بأكثر من 23.48الفرعية منها القطاعات الفرعية ل "السكك الحديدية "بنسبة 

٪ منه لقطاع "المنشآت 19.90مليار دج لإعادة التقييم وجه  325.11رنامج الحالي مبلغ خصص في الب
 ٪ لقطاع "التربية ".16.20ة " وداريالقاعدية الإ

مرسوم تنفيذي والتي رفعت  24تم تعديل التوزيع القطاعي لرخص البرامج المصادق عليها عن طريق  
هذه ، مليار دج 10.719رأس المال إلى ر دج وعمليات بمليا 2733.598حجم مبالغ نفقات الاستثمار إلى 

أي البرامج التكميلية المقررة من  2014التعديلات تمت لتمويل عمليات لم تكن مبرمجة في قانون المالية لسنة 
عادة تقييم مشر  30و  ولطرف الوزير الأ  مشروع.  13وع جديد وا 
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عادة تقييم البرنامج قيد الانجاز بما سمحت كذلك رخص البرامج المراجعة بتمويل البرنامج ا  لجديد وا 
 1مليار دج على التوالي.  392.93مليار دج و  2.291.81يعادل 

 88.334عملية تجهيز برخص برامج إجمالية قدرها 116استفادت المدرية العامة للحماية المدنية من  
عملية مسجلة 44مليار دج(، 61.372) عملية مسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم النمو 71منها  مليار دج،

مليار دج(، وعملية واحدة مسجلة في إطار برنامج توطيد النمو  26.962بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي )
 2مليون دج(. 480الاقتصادي )بمبلغ 

 دج الوحدة: : محتوى عمليات التجهيز حسب كل قطاع وفصل3الجدول رقم 

يلي لدعم البرنامج التكم العنوان الباب
 ( CSCPالنمو)

برنامج دعم النمو الاقتصادي 
(PCCE) 

عدد 
 العمليات

عدد  رخص البرنامج
 العمليات

 رخص البرنامج

 26.462.386.000 40 57.147.059.000 55 ةداريالبني التحتية الإ 854
 00 00 1.249.000.000 03 السكن 722
 250.000.000 02 1.610.000.000 05 المراكز والاتصالات 547
 250.000.000 02 101.000.000 01 الاعلام الآلي 861
 00 00 1.265.000.000 07 التكوين 651

 26.962.386.000 44 61.372.059.000 71 المجموع
 20193التقرير السني لمجلس المحاسبة  المصدر:

التجهيز للمدرية العامة ة، على برامج داري" البنى التحتيىة الإ854ن العمليات المقيدة بالباب "يموته 
٪ من البرامج الموزعة بين البرنامج التكميلي لدعم النمو 94.65وذلك باستحواذها على نسبة  للحماية المدنية،

(PCSC بمبلغ )أي بنسبة  57.147( (، وبرنامج دعم النمو الاقتصادي )69.48مليار دج٪PCCE بمبلغ )
 ٪. 30.56مليار دج بنسبة  26.462

                                  
 40ص 2015التقرير السنوي لمجلس المحاسبة   1
 16ص 2019التقرير السنوي لمجلس المحاسبة   2
 16ص  2019ر السنوي لمجلس المحاسبة التقري  3
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 الدفع اعتمادات: الفرع الثاني
مليار دج مقابل  2941.714مبلغ  2014المصادق عليها في قانون المالية لسنة  عتماداتبلغ حجم الا

الاستثمار  اعتمادات٪. وهي موزعة بين  15.62،مسجلة ارتفاعا بنسبة  2013مليار دج سنة  2.544.206
والعمليات برأس المال بمبلغ  2013مليار دج سنة  1.811.979مليار دج مقابل  2.050.346بمبلغ 

   2013.1مليار دج سنة  732.227مليار دج مقابل  891.368

 اعتماداتمرسوم تنفيذي والتي حددت  21موضوع مراجعة عن طريق  عتماداتي للاولوكان التوزيع الأ
برأس  مليار دج بعنوان النفقات 733.165مليار دج وبمبلغ  2.208.548الدفع بعنوان نفقات الاستثمار ب 

 المال.

أي بتسجيل  مليار دج، 2.545.544مقدار  2014المرصودة خلال سنة  عتماداتبلغ مجموع الا
٪ والفلاحة والري" 321والذي يخص قطاعات "الصناعة" بما يقارب  2013٪ مقارنة بسنة 8ارتفاع بنسبة 

 لخدمات المنتجة".٪ في القطاع المتعلق "بدعم ا58بنسبة  انخفاض٪، في حين تم تسجيل 93.73بنسبة 

 اعتماداتهي موزعة بين ٪ و 86.53المرصودة نسبة  عتماداتالمراجعة تمثل الا عتماداتبالمقارنة مع الا
٪ وهي موزعة بين 86.53نسبة  المرصودة عتماداتالمراجعة تمثل الا عتماداتبالمقارنة مع الا الاستثمار
 2مليار دج 633.231مليار دج و 1912.313،ب  الاستثمار والعمليات برأس المال، على التوالي اعتمادات
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 نفقات الاستثمار: : أولا
 يلي: المخصصة لصالح نفقات الاستثمار حسب القطاعات كما عتماداتتم توزيع الا

 دج :الوحدة المخصصة لصالح نفقات الاستثمار حسب القطاعات عتمادات: توزيع الا04الجدول رقم 

 رقم الحساب التعيين المخصصة عتماداتالا

 012-202 )برنامج قطاعي( PCSCنفقات التجهيز بعنوان  519.130.749.000.00

 014-202 )برنامج قطاعي( PDRSنفقات التجهيز بعنوان  11.528.909.000.00

 016-202 )برنامج قطاعي( PDHPنفقات التجهيز بعنوان  1.924.862.300.00

 018-202 )برنامج قطاعي( PCCEن نفقات التجهيز بعنوا 1.107.776.796.500.00

 PCD 202-019(FSDRS )(PCCEنفقات التجهيز بعنوان ) 87.987.353.754.26

)تسيير الصندوق  PCSCنفقات التجهيز بعنوان  90.911.000.000.00
 الوطني للاستثمار(

202-020 

30.000.000.00 
)تسيير)تسيير  PDHPنفقات التجهيز بعنوان 

 022-202 ثمار(الصندوق الوطني للاست

75.700.000.000.00 
)تسيير الصندوق  PCCEنفقات التجهيز بعنوان  

 الوطني للاستثمار(
202-023 

  مجموع النفقات 1.912.313.431.254.26

 1المصدر: الوكالة المركزية المحاسبية للخزينة

 

 

                                  
 42ص  ،2015تقرير السنوي لمجلس المحاسبة ال 1
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 العمليات برأس المال:  :ثانيا
مليار دج أي ما يمثل  633.231يات برأس المالالمخصصة للعمل عتماداتبلغت الا 2014في سنة  

مليار دج  608.231مليار دج بالمقارنة مع السنة السابقة وتم تخصيص مبلغ  174.364انخفاض ب 
 227-98مليار دج لتمويل العقود، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  25لحسابات التخصيص الخاص ومبلغ 

أحكام نفقات التجهيز للدولة المعدل والمتمم. حسب هذا المرسوم فإن المتعلق ب 1998جويلية  13المؤرخ في 
العمليات برأس المال موجهة من أجل التكفل بتبعات الخدمات العمومية أو للبرامج الخاصة الموضوعة من 
طرف الدولة وغير المؤهلة في مدونة الاستثمارات العمومية للدولة وهي منجزة عن طريق حسابات التخصيص 

 1أو التعاقد. الخاص

٪ من مجموع رخص البرامج 78.74سجل البرنامج التكميلي لدعم النمو معدل تنفيذ معتبر وذلك بنسبة  
،تم استهلاكها في 2016مليار دج في نهاية سنة  51.115الدفع الإجمالي البالغة  اعتماداتحيث أن ، المبلغة
لبرنامج دعم النمو الاقتصادي،فقد قدرت بالنسبة  ٪. 94.54يار دج،أي ما يمثل نسبة مل 48.324حدود 

٪،ما 58.64مليار دج، أي بنسبة  8.423مليار دج ،تم استهلاكها في حدود  16.416الدفع ب  اعتمادات
 2٪ من إجمالي رخص البرامج.35.70يوافق 

 الفرع الثالث :الإنجازات المالية
 عتماداتممنوحة حيث انتقل مبلغ الاال عتماداتبارتفاع ميزانية التجهيز من حيث الا 2014تميزت سنة  

،أي بنسبة ارتفاع تساوي 2014مليار دج في سنة  2.941.714،إلى 2013مليار دج سنة  2.544.206من 
 3٪ لعمليات رأس المال. 25الاستثمار ونسبة  عتمادات٪ لا 75بنسبة  عتمادات٪.خصصت الا15.62

مليار دج إلى  2.548.252حيث انتقلت من سجلت النفقات نفس منحنى الارتفاع ب من حيث التنفيذ، 
 عتمادات٪. إن مستوى الاستهلاك مقارنة مع الا11.64مليار دج أي بنسبة تطور تعادل  2.844.929

توزع ، 2014٪ في سنة 96.71إلى  2013في  ٪100.16المراجعة يظهر انخفاض في نسبة الاستهلاك من 
 4٪ بالنسبة لعمليات رأس المال.22.26مار و ٪ بالنسبة لعمليات الاستث77.74الاستهلاكات بين 
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 نفقات الاستثمار: :أولا
سجلت تطورا بسنة  2014٪،فإن سنة 3.10قد سجلت تراجعا في النفقات ب  2013إذا كانت سنة 

مليار دج وعلى نفس المنوال، تطورت  2.211.698مليار دج إلى  1.740.656٪،حيث انتقلت من 27.06
 عتماداتفإن نسب استهلاك للا ٪.بالنسبة للقطاعات،37.9اعا أكبر بنسبة حيث عرفت ارتف عتماداتالا

٪ بالنسبة لقطاع المنشآت القاعدية الاجتماعية 46٪بالنسبة لقطاع الصناعة و149.25المراجعة تراوحت بين 
  1والثقافية.

 32تجهيز الموقوفة بتاريخ :الوضعية المالية المسطرة حسب حسابات التخصيص الخاص المتضمنة لبرامج ال05الجدول رقم 
 دج الوحدة: 2014ديسمبر 

الرصيد في نهاية 
 السنة

ميزانية التجهيز  اعتمادات المستهلكة اعتمادات
عمليات  ي+ولالرصيد الأ

 السنة
 التعيين 2014 اعتمادات

 بالقيمة النسبة٪

414.471.103.8
17.55 34.22 215.600.684.207.20 630.071.788.024.75 246.230.096.061

.03 

برنامج تنمية 
مناطق الجنوب 

(PDRS) 

16.324.661.07
2.01 0.26 42.079.778.21 16.366.740.850.22  

برنامج الخاص 
لإعادة البناء 

(PSR) 

386345.500.88
7.88 31.57 178.218.265.033.44 564.563.765.921.32 202.161.123.000

.00 

برنامج تنمية 
الهضاب العليا 

(PDHP) 

2.052.645.255.
907.42 23.22 620.593.998.439.13 2.673.239.254.346.

55 
665.971.501.494

.05 

برنامج تكميلي 
لدعم النمو 

(PCSS) 

2.313.550.884.
819.49 34.10 1.197.243.192.835.

80 
3.510.794.077.655.

29 
1.315.797.404.0

00.75 

برنامج دعم 
النمو 

الاقتصادي 
(PCCE) 

5.183.337.406.
504.35 29.90 102.211.698.220.29

3.78 
7.395.035.626.798.

13 
2.430.160.124.5

 المجموع 55.83

 2المصدر: الميزانية العامة مع الميزانية الافتتاحية 
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٪ وهي تدل كما 30لا يزال يسجل برامج التجهيز )كل البرامج مجتمعة( نسب تنفيذ ضعيفة لا تتجاوز  
بالملاحظات على تأخر في الإنجازات والذي يعود إلى الصعوبات المختلفة  تم الإشارة إليه في الجزء الخاص

المسجلة على مستوى عملية التجهيز منذ تعريفها إلى الدراسات المفصلة إلى إجراءات الاستشارة ثم إلى الالتزام 
 بالنفقة.

 النفقات برأس المال:   :ثانيا
البرامج التكميلية لفائدة الولايات  النشاط الاقتصادي،تظهر النفقات برأس المال المتكونة من أقسام "دعم  

. وخصت 2013٪ في سنة 85.65٪ مقابل 86.49وتقديرات لنفقات غير متوقعة" نسبة استهلاك تقدر ب 
مليار دج والتي تمثل  633.231المعبأة  عتماداتالنفقات قسم "دعم النشاط الاقتصادي " بمبلغ يساوي الا

السنة التقديرية لانتهاء  2014مليار دج. تمثل سنة  719.743مراجعة البالغة قيمة ال عتمادات٪ من الا87.98
٪. أما البرنامج التكميلي لدعم 34.10برامج دعم النمو الاقتصادي. وقد سجل هذا الأخير نسبة تنفيذ تساوي 

    1٪. 23.21فهو يوجد في نفس الوضعية أي بنسبة استهلاك تساوي  2009-2005النمو الذي يغطي الفترة 

 الفرع الرابع : شروط تسجيل وتنفيذ نفقات التجهيز
على ميزانية التجهيز من تسجيل نقائص وعيوب خاصة بشروط  مجلسسمحت عمليات الرقابة المنجزة من قبل  

 :ـلدوران الوزاري والمتعلق أساسا بتسيير وتنفيذ ومتابعة عمليات التجهيز العمومي المسجلة بعنوان مختلف ا

 فيما يخص نضج عمليات التجهيز نقائص 
  الدفع اعتماداتالمستوى المنخفض لاستهلاك 
 نقص السرعة في وضع حيز التنفيذ عمليات التجهيز 
  الدفع لعمليات التجهيز المقفلة اعتماداتعدم استرجاع بواقي 
  التأخير في إنجاز واستكمال عمليات التجهيز 
 عدم تفيد عمليات التجهيز 
  التجهيزفشل في تجسيد برامج 
 2إعادة تقييم متكررة لرخص البرامج 
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يم وتحديد مهام المصالح ، المتعلقة بتنظ1992يونيو سنة  أولالمؤرخة في  1670طبقا للتعليمة رقم 
فإن تقييم احتياجات المنشآت القاعدية والتجهيزات يدخل في  والمصالح غير الممركزة للحماية المدنية، المركزية

 و المنشآت، وفي هذا المجال فهي مكلفة بما يأتي:اختصاص مديرية الإمداد 

 .إعداد برامج المنشآت والتجهيزات ومتابعة ومراقبة تنفيذها 
  الدفع لميزانية التجهيز. اعتماداتحصر وتنفيذ 
 ،وكذا قواعد صيانة العتاد و  تحديد قواعد التسيير وصيانة المنشآت ومراقبة مدى تطبيقها

 نية ومراقبة تطبيقها.الخاصة بالحماية المد جهزةالأ
 .1القيام بعمليات الالتزام والتصفية و الأمر بصرف النفقات  

 الفرع الخامس : مشاريع الإنجاز
(،استفاد قطاع الشباب والرياضة من أغلفة مالية كبيرة PSDفي إطار البرنامج القطاعي غير الممركز ) 

وتتعلق البرامج المسجلة على وجه  ياضة.الر تجهيز المنشآت القاعدية للشباب و من أجل إنجاز وتهيئة و 
 بيوت الضباب، القاعات متعددة الرياضات، مخيمات الشباب، الخصوص بالدراسات وبناء وتجهيز: المسابح،

ومع أن هذه المشاريع تمثل منفعة كبرى  القاعات المتعددة النشاطات ووحدات الإيواء والعلاج والاسترجاع.
سنوات(،ما أدى  10باب، إلا أنها شهدت تأخرا معتبرا في إنجازها )أكثر من للمواطنين ،خصوصا منهم فئة الش

ية عند ول٪مقارنة بتكلفتها الأ127تجاوزات في المتوسط نسبة  إلى عمليات إعادة تقييم مرتفعة لتكلفة إنجازها،
   2تاريخ تسجيلها.

 مترا بقصر النخاري: 50مبي أولمشروع إنجاز مسبح  :أولا
ية بلغت أولبرخصة برنامج  في إطار البرنامج الخاص للهضاب العليا، 2007ة سنة سجلت هذه العملي

الحصة  ( حصص،07(،حيث قسمت العملية إلى سبع )02مليون دج وآجال إنجاز تقديرية حددت بسنتين ) 50
: 04 :التبريد، الحصة03الحصة  :الهيكل المعدني والغطاء +الأجزاء الثانوية،02الحصة  ،:الأشغال الكبرى01

: 07الحصة  : الحفز،06الحصة  ،لطرق والشبكات المختلفة والتطهير: ا05نظام تدوير المياه والتدفئة، الحصة 
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ما قيمته  2018سنة  ديسمبر 32هذا المشروع الذي بلغت التسديدات المتعلقة به إلى غاية ، التجهيز
   1سنة. 11بعد مليون دج، لم يكتمل إنجازه حتى تاريخ عملية الرقابة، أي  738.222

 مشروع دراسة، :ثانيا
 إنجاز وتجهيز وحدة إيواء وعلاج واسترجاع بالمركب الرياضي :

ية أول( برخصة برنامج PCCEفي إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي ) 2020سجل هذا المشروع سنة  
( 01ز حددت بسنة )ية الإنجا٪(، وآجال تقدير 112مليون دج )+ 106مليون دج، أعيد تقييمها إلى  50بلغت 
، 2018ديسمبر سنة  32مليون دج إلى غاية  46.073هذه العملية التي بلغت التسديدات الخاصة بها ، واحدة

 2سنوات. 09لم يكتمل إنجازها إلى غاية تاريخ الرقابة، وشهدت تأخرا تجاوز 

 مشروع المركب الرياضي الجواري بذراع السمار: :ثالثا
ية أول( برخصة برنامج PCSSفي إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو ) 2006سجل هذا المشروع سنة  
 ( اثتين.02مليون دج وآجال تقديرية لإنجاز المروع حددت بسنتين) 40بلغت 

 ة: القتعة متعدد02المختصة، الحصة : القاعة 01حصص )الحصة  03ى لقسمت إ هذه العملية التي 
صلة  عمليات إعادة تقييم ، أو 04ختلفة+ جدار السياح(،شهدت : الطرق والشبكات الم03النشاطات، الحصة 

٪، كما عرفت إعادة هيكلة لمحتواها 55مليون دج، بارتفاع بلغ  62ة الخاصة بها إلى يرخصة البرنامج النهائ
ديسمبر  23: التهيئة الخارجية(.أقفلت العملية بتاريخ 04المادي عن طريق استحداث حصة جديدة )حصة 

  3مليون دج. 61.855سنوات، بتكلفة إجمالية بلغت  03تأخرا تجاوز مسجلة  2012

  :التحليل 

 2019و 2015حيث ركزت سنة  ،عزيز الرقابة على عمليات التجهيزا دور مجلس المحاسبة في تناولنت 
طاعي حيث تم تعديل التوزيع الق على رخص البرامج وأتضح ارتفاع في هذه الرخص بالنسبة للسنوات السابقة،

وعلى هذا الأساس تم تمويل عمليات لم تكن مبرمجة في قانون المالية لتلك  ،رخص البرامج المصادق عليهال
 التكميلية المقررة من طرف الوزيرالسنة، أي البرامج 
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  الدفع في هذه السنوات مرتفعة مقارنة على السنوات السابقة،  اعتماداتعلى  2019و  2015ركزت سنة
في السنوات  عتماداتذه الاولم تذكر ه استهلاك نصفها أو أكثر في السنة المقبلة، تم عتماداتوأن هذه الا

 . خرىالأ
  الممنوحة في هذه السنة  عتماداتالمالية ولاحظت ارتفاع من حيث الا بالإنجازات 2015تطرقت سنة

 السابقة الذكر.
  نقائص  على ميزانية التجهيز من تسجيل مجلسوسمحت عملية الرقابة المنجزة من قبل

ولم  2019و 2015وهذا ذكر في سنة  ،ر وتنفيذ ومتابعة عمليات التجهيزوعيوب خاصة بشروط تسيي
 .خرىتذكر في السنوات الأ

  على البرنامج القطاعي غير الممركز المتعلقة ببرنامج التنمية ، حيث  2020وركزت سنة
جازا لمشاريع الرياضية ، أي سنة ركزت على ان 2021بلغ عدد المشاريع المكتملة اقل من النصف. وسنة 

 الانجاز .

 المطلب الثاني : الرقابة على عمليات التسيير
في مقدمتها عرض تحليلي لتوزيع سيتم معالجة هذا القسم من النفقات بالاطلاع على ثلاث جوانب  

تقديم الحسابات  يليه التعديلات الطارئة على ميزانية الأعباء المشتركة  ناجعة التسيير في إطار عتماداتالا
بالإضافة إلى تقييم  داريوتقييم ظروف تسيير الإعانات المخصصة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإ

( PSCوتم تسجيل هذه البرامج ضمن البرنامج القطاع المركزي)، المرتبطة بالتحويلات الاجتماعيةالعمليات 
 (.PSDوالبرنامج القطاعي غير الممركز)

 عتمادات: الا ولالفرع الأ 

  عتماداتعرض تحليلي لتوزيع الا :أولا
  المتضمن  08-13قدرت ميزانية التسيير المخصصة للدوائر الوزارية بمقتضى القانون رقم

٪ مقارنة مع سنة  7.37مليار دج مسجلة تطورا بمعدل  4.243.756بمبلغ  2014قانون المالية لسنة 
2013 . 

 مليار دج  470.697المقدرة ب  يةولماد الأبرسم الأعباء المشتركة فإن تخصصات الاعت
 2014،بلغت في أخر سنة  2013٪مقارنة بسنة  22.88٪ من ميزانية التسيير( أي بزيادة قدرها 11)
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مليار دج(  3.494مليار دج( والتحويل ) 173.903مليار دج على إثر عمليات النقل ) 296.793مبلغ 
 مليار دج. 177.398اء المشتركة والتي ارتفعت إلى مبلغ المنجزة انطلاق من مختلف فصول ميزانية الأعب

   مليار  4.417.659وفي نهاية السنة ،حددت ميزانية التسيير المخصصة للوزارات بمبلغ
 1٪(. 95.50مليار دج ) 4.218.947٪( حيث استهلكت في حدود 3.94دج )

 : عتماداتتقييم تعديل الا -ثانيا
مليار دج إثر التحويلات ضمن  4.417.659للدوائر الوزارية إلى المفتوحة  عتماداتارتفع مجموع الا

ميزانية الأعباء المشتركة كما تم ذكره سالفا وقد استفادت منها وبشكل كبير ميزانية الداخلية والجامعات المحلية 
٪( ووزارة  8.62مليار دج)  14.997٪( ووزارة الشؤون الخارجية بمبلغ  53.04مليار دج ) 92.23بمبلغ 

مليار  8.770ي بمبلغ ٪( وزارة التعليم العلي والبحث العلم 8.51مليار دج ) 14.793التربية الوطنية بمبلغ 
مليون دج نحو الاحتياطي المجمع  511.094فضلا عن ذلك تم تحويل مبلغين بمجموع ، ٪( 5.04دج )

مليون دج ووزارة المجاهدين بمبلغ  61.094انطلاقا من وزارتين متمثلي في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة بمبلغ 
 مليون دج. 450

٪ 0.82٪( أي أنها انخفضت بنسبة  71.20مليار دج ) 211.303إن الاستهلاكيات التي قدرة ب
٪  43.13"الدين العمومي والنفقات المخفضة للإيرادات " بنسبة  Iحسمت أساس في الباب  2013مقارنة بنسبة 
 ٪. 30.24ية" بنسبة "التدخلات العموم vlوفي الباب 

وعلى غرار السنوات السابقة فإن التوزيعات التي تمت من الاحتياطي المجمع للأعباء المشتركة قدرت  
 2مليار دج. 151.896٪ من جملة التوزيعات ما يعادل  85.62بحوالي 

 الفرع الثاني : نجاعة التسيير
 ت الاجتماعية سلط الضوء على المعاينات أدناه.إن تحليل بعض الجوانب المرتبطة بتسيير الإعانات والتحويلا

 داريتقديم الحسابات وتقييم ظروف تسيير الإعانات المخصصة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإ :أولا
 دارييتعلق الأمر بتخصصات الميزانية الموجهة أساس لتسيير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإ

ة داريار دج .إن الرقابة التي أجريت من خلال فحص الحسابات الإملي 427.355والتي وصل مبلغها إلى 

                                  
 23ص 2015التقرير السنوي لمجلس المحاسبة  1
 28ص ، 2015ير السنوي لمجلس المحاسبة التقر   2
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وعدم التحكم في الاحتياجات  عتماداتة العمومية في متابعة الادار لبعض المؤسسات أظهرت نقص صرامة الإ
مان عند إعداد تقديرات الميزانية. وهكذا فإن تسجيل الإعانات لا يستجيبان دائما الاحتياجات الحقيقية للتمويل ويت

 1دون مراعاة البواقي المجمعة للسنوات السابقة والتي لا تسقط في السنة المالية المقفلة.

 التحويلات الاجتماعية :ثانيا
لم تعتمد السلطات العمومية إطارا مرجعيا خاصا بمفهوم التحويلات الاجتماعية غير أنه يتبين من خلال 

 عتماداتة للميزانية لدى وزارة المالية ،المتضمنة ملخص الاة المعدة من طرف المديرية العاميالوضعية التفصيل
أن مبلغا  2014المخصصة بعنوان أهم عناصر التحويلات الاجتماعية المأخذ على عاتق ميزانية الدولة لعام 

 مليار دج تم تخصيصه لهذا الغرض ، وهو موزع على النحو التالي : 1.340.581بقيمة 

 : مليار دج.  255.192السكن 
 مليار دج في إطار دعم  103.012مليار دج منه مبلغ  359.183م العائلات: دع

 مليار دج لدعم الحليب و الحبوب . 210.693التربية ومبلغ 
  : مليار دج. 252.097دعم التقاعد 
 : مليار دج 320.478الصحة 
 :مليار دج . 153.631دعم المعوزين و المعوقين وذوي الدخل المحدود 

مليار دج ما يمثل خمس ميزانية الدولة حيث خصص الجزء  1.603.2جمالية بلغت الانجازات الإ
 2الكبير من هذه الاعتماد لتحسين ظروف معيشة الفئات السكانية المحرومة.

مليار دج (  715.098المساعدة والتضامن )حوالي  وتوجه هذه النفقات أساسا للنشاط الاجتماعي:
من أجل دعم السلع الأساسية )الحبوب والحليب والسكر والزيوت مليار دج( 210.693وللنشاط الاقتصادي )

مليار  81.513عانات التسيير )مليار دج( كما توجه أيضا لإ 23.597الغذائية( وللنشاط التربوي والثقافي )

                                  
المعدل للمادة  51في مادته  2015يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2015يوليو سنة  23المؤرخ في  01-15الأمر رقم  -1

يوم من اقفال  15حدد  مستوى الارصدة وما يزيد عن الحد يصب في الخزينة في أجل لا يتعدى  17-84من قانون رقم  34
 نة المالية المعنية.  الس
  2014تقرير عرض المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية   2
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أما بقية التحويلات فهي موجهة لقطاع السكن ضمن حسابات التخصيص الخاص المعينة والمدرجة ، دج(
 1طاع.بعنوان هذا الق

 الفرع الثالث : البرنامج القطاعي غير الممركز
تستهدف برامج الدولة للتجهيز الموجه لقطاع الداخلية والجماعات المحلية إنجاز وتجهيز هياكل عمومية 
تسمح له لتنفيذ سياسته على الخصوص في مجال الأمن العمومي، التنمية المحلية، الحماية المدنية والموصلات 

 سلكية الوطنية.السلكية واللا

( PSD( والبرنامج القطاعي غير الممركز)PSCتم تسجيل هذه البرامج ضمن البرنامج القطاع المركزي)
المتعلق بنفقات الدولة  1998يوليو سنة  13المؤرخ في:   227 -98وهذا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم

 . 2009يوليو  2مؤرخ في ال 148-09للتجهيز، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 أهداف برامج التنمية:  :أولا
حدد مخطط عمل الحكومة بعنوان البرنامجين الخماسيين مجموعة من الأهداف التي تخص قطاع 
الداخلية والجماعات المحلية والتي يجب أن تستند عليها برامج التنمية من أجل تحقيقها. وعليها فمن بين 

 ا المخطط ما يلي: الأهداف الرئيسية التي يحدده

 .تحسين التغطية في مجال الشرطة الجارية، وهذا من خلال تعزيز هياكل الأمن الحضري 
 ة  عن طريق برامج التكوين، وتدريب، وتحسين مستوى دار تعزيز قدرات وفعالية الإ

 المستخدمين.
  تحسين ظروف استقبال المواطنين من خلال تهيئة ووضع الهياكل المناسبة لراحة أفضل

 المستعملين.
  تعزيز الجهود المبذولة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وهذا بالحرص على

 .  2ديمومة مخططات التنمية السابقة، وضمان التحكم والصيانة وتسيير الهياكل التي سبق استلامها

                                  
34ص  2015التقرير السنوي لمجلس المحاسبة   1  
17ص  2020التقرير السنوي لمجلس المحاسبة  - 2  
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 المحتوى المالي لبرنامج القطاعي غير الممركز: :ثانيا
بيعة متنوعة كشف فحص مدونة عمليات التجهيز المسجلة بعنوان عدد كبير من العمليات ذات ط

البرنامج القطاعي للتنمية باسم الولاة عددا كبيرا من العمليات ذات طبيعة متنوعة، وهو مالم يسهل تحديد 
وتظم الأهداف العامة المنشودة، والقياس الكمي لتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لولايات المستفيدة. 

ة المحلية، انجاز هياكل موجه دار هذه العمليات في الواقع مشاريع انجاز هياكل لفائدة المصالح غير الممركزة للإ
لمصالح المدرية العامة الأمن الوطني والمدرية العامة للحماية المدنية، انجاز مراكز التكوين، مقرات للاستعمال 

 المهني إضافة إلى مراكز تجارية. 

عملية بغلاف اجمالي قدره  339، 2017ديسمبر  31ت هذه المدونة الموقوفة بتاريخ وهكذا تضمن
٪( وبرنامج دعم 71مليار دج ) 40.083مليار دج يتوزع بين البرنامج التكميلي لدعم النمو  بمبلغ   56،567

 51.757لغت الدفع الخاصة بالبرنامجين فب اعتماداتأما ، ٪(29مليار دج ) 16.484بمبلغ  النمو الاقتصادي
مليار دج  11،811مليار دج بعنوان  البرنامج التكميلي لدعم النمو، مقابل مبلغ 39.645مليار دج )مبلغ 

 .1٪ على التوالي26.47٪ و 61.94لبرنامج دعم النمو الاقتصادي( وتم استهلاكها بنسبتي 

 الأطراف المكلفة بتنفيذ البرامج: تغيرات متكررة لصاحب المشروع :ثالثا
 25برامج التجهيز القطاعية مسجلة باسم الولاة باعتبارهم  الآمر بالصرف الوحيد طبقا لأحكام المادة إن 

يتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، ويقوم  1990غشت سنة  21المؤرخ في  21-90من القانون رقم 
هد بتسيير هذه العمليات لمصالح مدرية وع هذا الأخير بتفويض تسيير هذه العمليات للمدراء التنفيذيين للولاية.

هذه  ة المحلية.دار لمدرية الإ أخرىالتعمير والبناء أو مدرية التجهيز العمومية في بعض الأحيان وفي أحيان 
التغيرات في صاحب المشروع و التي غالبا ما تتم على إثر التأخيرات المسجلة في إطلاق المشاريع ،أو بسبب 

إذ لوحظ أن بعض المؤسسات المتعاقدة،  تؤثر في السير الحسن للمشاريع، تها،قصور في رقابتها ومتابع
الأمر الذي  انسحبت من تنفيذ بعض العقود وهو ما نتج عنه إعادة إطلاق إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد،

  2انعكس على التكاليف وآجال الإنجاز، وعلى مسك ملفات تسجيل وتنفيذ عمليات التجهيز.

لى غاية و وعليه  عملية تجهيز قطاعية غير ممركزة، أسند  339، ومن مجموع 2017ديسمبر سنة  32ا 
عملية  51مقابل  ،والمنتخبين بولاية الجزائر ة المحلية والانتخاباتدار عملية تجهيز إلى مديرية الإ 75تسيير 

                                  
.18ص  2020التقرير السنوي لمجلس المحاسبة  - 1  
19ص  2020لس المحاسبة التقرير السنوي لمج - 2  
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( 6لمحلية لولاية تلمسان وسته )ة ادار عملية موكلة لمدرية الإ 15ة المحلية لولاية بومرداس،دار موكلة لمدرية الإ
ة المحلية لولاية الجلفة .ومن بين نتائج هذه العيوب الرفض المتكرر للصفقات ووضعيات دار عمليات لمدرية الإ

الدفع سواء من طرف لجنة الصفقات أو من المراقب المالي وأمين خزينة الولاية، متسببة في تسجيل تأخيرات في 
   1تنفيذ المشاريع.

 لرابع : ظروف استغلال وتسيير المعدات والتجهيزات  الفرع ا
اة في إطار العمليات المخططة، ت التابعة للشباب والرياضة المقتلا يخضع تسيير المعدات والتجهيزا

إلى متابعة صارمة، قائمة على أساس البحث عن النجاعة وتحقيق الأهداف التي يتمحور حولها تسجيل هاته 
الرقابة عن تأخر معتبر في وضع التجهيزات حيز التشغيل بعد استلامها، مما نسبب العمليات. كشفت عمليات 

عدم تحديد مكان تواجد بعضها الآخر، إضافة إلى  في تدهور معدات جديدة، عدم استغلال بعض التجهيزات،
 توزيع المعدات على هيئات غير تلك التي هي موجهة إليها.

 التحديد العشوائي للحاجات:  :أولا
م مصلحة الاستثمارات والتجهيزات لهذه المدرية بإحصاء وتحديد الحاجات بدون معرفة الاحتياجات تقو 

الحقيقية للمؤسسات الشبانية والرياضية، ودون مراعاة لمعايير الدقة والنوعية في تقديرها ،وبدون إشراك هذه 
 لتوضيح ما يأتي :المؤسسات في العملية. ومن بين تجليات هذا الخلل، ينبغي ذكر على سبيل ا

 .اقتناء أثاث لفائدة مخيم الشباب ببلدية جواب بكميات معتبرة تفوق احتياجاته 
 . تخصيص معدات وتجهيزات لصالح مؤسسات غير تلك المحددة في عناوين العمليات 
 . 2اقتناء معدات وتجهيزات لا علاقة لها بعنوان الحصص المسجلة في العمليات 

 تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري الذي أنجزت عليه : إنجاز مشاريع قبل  :ثانيا
، المعدل والمتمم، 1998يوليو سنة  13المؤرخ في  227-98فرضت أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز قيودا صارمة لتسجيل وتفريد المشاريع حتى تبلغ النضج الكافي الذي يسمح 
من  17زها خلال السنة. ومن بين شروط بلوغ المشروع النضج الكافي حسب أحكام المادة بالانطلاق في إنجا
إلا أنه خلافا لهذه الأحكام قامت مدرية الشباب والرياضة ، الأرضية التي يقام عليها المشروعالمرسوم، هو توفير 

                                  
20ص  2020التقرير السنوي لمجلس المحاسبة  - 1  
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رخص البناء، بسبب عدم منشأة ورياضية في غياب قرارات تخصيص الأرضيات ودون  25لولاية المدية بإنجاز 
 .ت التي أنجزت عليها تلك المشاريعتصفية وتسوية الوضعية القانونية للعقارا

 

 

 1يوضح عدد المنشآت المنجزة، وملكية العقارات التي أنجزت عليها : : 6رقم الجدول

 عدد المنشآت المنجزة عليها ملكية العقارات
 11 العامة للدولة ملاكالأ
 06 ولةالخاصة للد ملاكالأ
 08 التابعة للدولة ملاكالأ

 25 المجموع
 مدرية الشباب والرياضة لولاية المدية  المصدر :

 مشاريع تم استلامها دون الشروع في استغلالها:  :ثالثا
إن إنشاء المنشآت القاعدية الرياضية و الشبابية يقتضي وضعها قيد الخدمة بمجرد استلامها. إلا أنه تم 

ل منشأتين هامتين لاستقطاب الشباب، تم إنجازهما في إطار البرنامج الخاص بالهضاب تسجيل عدم استغلا
 15سنوات تم استلامه بتاريخ  6العليا. ويتعلق الأمر بمخيم الشباب ببلدية جاب ، حيث استغرق إنجازه مدة 

وتم استلامه  سنة 11أكثر من مبي لقصر البخاري، الذي استغرق إنجازه ول، والمسبح الأ2017يناير سنة 
مليون دج على التوالي،  830مليون دج و  424.730. كلفت هاتان المنشأتان 2018يوليو سنة  03تاريخ ب

 2مليار دج. 1.993٪ من الغلاف المالي المخصص للبرنامج المقدر ب 72أي أكثر من 

                                  
82ص  2020التقرير السنوي لمجلس المحاسبة  - 1  
  2 83ص 2020التقرير السنوي لمجلس المحاسبة  -



 دراسة حالة حول مجلس المحاسبة ودوره في رقابة الأموال العمومية في الجزائر  الفصل الثاني               

62 

 نقائص في تسيير الممتلكات وتخصيصها والمحافظة عليها :  :رابعا
لمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول، لوحظت نقائص في مسك خلافا للإجراءات ا

سجلات الممتلكات المنقولة وفي ملئها )عدم تدوين حركة الممتلكات(. إضافة إلى ذلك ،سجل غياب عمليات 
    1فحص المجرودات وجرد الممتلكات العقارية  )غياب البطاقات التعريفية للممتلكات العقارية(.

 

  

 عدم المصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية :  :خامسا
، المعدل 2009مايو سنة  12المؤرخ في  184-09من المرسوم التنفيدي رقم  2استنادا لأحكام المادة 

الرياضية  والمتمم، الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية و الأمنية على المنشآت القاعدية
نجاز المباني والمعايير التقنية والمعايير  هو الإجراء الذي يسمح بالتأكيد من أن كل الترتيبات الخاصة بتصميم وا 

 وتدخل الإسعافات قد تم اتخاذها قبل فتح هذه المنشأة للجمهور.

ب كرة إن دراسة ملف المصادقة على مستوى المديرية أظهرت أن تدابير المصادقة اقتصرت على ملاع
القدم فقط، أما بقية المنشآت القاعدية فإنها تستغل دون مصادقة. وبالنسبة  لملاعب كرة القدم، فإن الإجراء لم 
يبلغ صيغته النهائية إلى غاية تاريخ الرقابة، بسبب التحفظات الصادرة عن اللجنة الولائية إثر خرجتها سنة 

مليار دج منه  6.543.49م إنفاق الميزانية في حدود مبلغ ت ،2لم يتم رفعها حتى تاريخ الرقابة ، والتي2011
 ٪ حيث البنية(.66.13مليار دج لنفقات التسيير) 4.326.91

وتميز التسيير قيد الدراسة بتدابير تسقيف بعض النفاقات، بصرف النظر عن نفاقات المستقدمين، مع 
ير نفاقات الميزانية، غير ان تطبيق تجميد عمليات تجهيز في سياق البحث عن صرامة واقتصاد وترشيد تسي

هاذه التدابير التي تراع مبادئ الترخيص والتقدير، تم بطريقة غير تقليدية نتج عنها ارتفاع المبالغ غير المسددة 
مليار دج عن نفاقات  480.423)زيادة في الديون(، في سياق يتسم بعدم دقت التوقعات بوجود ارصدة معتبرة: 

 3التسيير.
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 يات تدخل في إطار ميزانية التسيير :إدماج عمل . أ

يتجلى من خلال فحص مدونة عمليات التجهيز برمجة عمليات مخصص باقتناء قطع غيار لحظيرة 
السيارات، وكذلك تجديد معدات تشغيل وحدات التدخل، بينما تظم ميزانية التسيير فصلين مخصصين لصيانة 

" خصص له خلاف مالي متوسط يقدر بـ 34-90"ة المركزية دار لفائدة الإ ولحظيرة السيارات. الأ
" بغلاف مالي 34-91، والثاني بعنوان المصالح اللامركزية " 2015/2017دج بالنسبة لفترة 140.000.000
 دج خلال نفس الفترة. 372.400.000متوسط مقدر بـ

لمالية ) المدرية إن برمجة هذا النوع من النفقات، في إطار برنامج التجهيز يشكل خرقا لتعليمة وزارة ا
ات في ميزانية التسيير التجهيز دار المتعلق بإدراج نفقات الإ 1993يوليو سنة  31العامة للميزانية( المؤرخة في 

 .  1للدولة، وتوجيهات السلطات العمومية الهادفة إلى ترشيد النفقات

 التحليل 
  بالسنة الفارطة، وتم سجل تطورات مقارنة  عتماداتعرض تحليلي لتوزيع الا2015لاحظ في سنة

 ة، داريالمفتوحة للدوائر الإ عتماداتارتفاع مجموع الا
  لم تعتمد السلطات العمومية إطارا مرجعيا خاصا بمفهوم التحويلات الاجتماعية غير أنه يتبين من خلال

 الوضعية التفصيلة المعدة من طرف المديرية العامة للميزانية لدى وزارة المالية
  الإجمالية خمس ميزانية الدولة حيث خصص الجزء الكبير من هذه الاعتماد لتحسين بلغت الانجازات

 .2015ظروف معيشة الفئات السكانية المحرومة. هذا ما درسته 
 ،ومنحت نفقات التسيير الجزء الكبير من نفقات الميزانية 
  ية إنجاز وتجهيز برامج الدولة للتجهيز الموجه لقطاع الداخلية والجماعات المحل 2020تستهدف سنة

هياكل عمومية تسمح له لتنفيذ سياسته على الخصوص في مجال الأمن العمومي، التنمية المحلية، الحماية 
( PSCالمدنية والموصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، تم تسجيل هذه البرامج ضمن البرنامج القطاع المركزي)

 (.PSDوالبرنامج القطاعي غير الممركز)
  ركزت على أنه  لا يخضع تسيير المعدات والتجهيزات التابعة للشباب والرياضة المقتناة  2021وسنة

في إطار العمليات المخططة، تقوم مصلحة الاستثمارات والتجهيزات لهذه المدرية بإحصاء وتحديد الحاجات 
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قبل تسوية هذه  بدون معرفة الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الشبانية والرياضية، وتم انجاز هذه المشريع
الوضعية القانونية. إن إنشاء المنشآت القاعدية الرياضية و الشبابية يقتضي وضعها قيد الخدمة بمجرد 

 استلامها. إلا أنه تم تسجيل عدم استغلال منشأتين هامتين لاستقطاب الشباب.

 

 المبحث الثاني: الرقابة البعدية على إدارات  الدولة
الاستـعـمـال تشجيع ــا إلـى إلـــيه يخول التي النتائجمن خـلال  ةالمحاسب مجلس التي يمارسها ةتهدف الرقاب

الــعـمـومــيـة وتــرقـيـة إجــبـاريــة تـرقية الحــسـابـات وتطوير  موالالمنـتـظم والـصارم لـلـمـوارد والـوسـائل المـادية والأ
 شفافية تسيير المالية العمومية

 لبعدية على المؤسسات العمومية : الرقابة اولالمطلب الأ 
ــارســـــة صلاحـــــيـــــاته فـي تــــعـــــزيـــــز مفي مــجــال اخــتــصــاصه ومن خـلال مــ يــســاهـم مــجــلس المحــاســبــة

الـتـي تـشــكل تــقـصــيـرا  الشرعيةغــيـر  أو القانونية غيرأشــــكــــال الــــغـش والمـــمــــارســــات  جميع ومكافحةالــــوقـــــايــــة 
 ".العمومية موالوالأ ملاكبـــالأ الضارةأو  النزاهةوفي واجب  الأخلاقيات في

 المؤسسة العمومية الاستشفائية: ولالفرع الأ 
رحموني"، في عادة التكفل  جيلاليستشفائية للمرادية "لامة الرئيسية للمؤسسة العمومية اتتمثل المه

عادةوالتشخيص و  العلاجيةسيما من حيث الرعاية  لاجات الصحية للسكان، بالحا ستشفائي. لاالتأهيل الطبي وا ا 
 .نسمة 700 000بلديات بتعداد سكاني إجمالي يبلغ  ( 9)ويغطي مجال تدخلها تسع 

قييم النشاط وخلصت رقابة شروط استعمال وتسيير الوسائل البشرية والمالية والمادية وكذلك ت
إلى أن استخدام الموارد المعبأة لم يتم في أفضل شروط  2017إلى  2014تشفائي، بعنوان السنوات من سلاا

مواردها البشرية، وضعف التحكم  لأداةبسبب نقائص مرتبطة بالرقابة الداخلية، تسيير ضعيف  والاقتصادالفعالية 
 في تسييرها المالي.

جراءات الرقابة الداخلية: أولا  التنظيم وا 
 19المؤرخ في  140-07المرسوم التنفيذي رقم  لأحكامرحموني  جيلاليستشفائية لاالمؤسسة ا تخضع

 ، 2011أكتوبر سنة  17المؤرخ في  357-11،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  2007مايو سنة 
ا وسيرها. تم ستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمهلاتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اي
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يرها يس . 2009ديسمبر سنة  20ري المشترك المؤرخ في از الو  رارظيمها الداخلي بموجب أحكام القتحديد تن
 ."الطبي مجلسهي مدعمة أيضا بهيئة استشارية تدعى "مجلس إدارة ويديرها مدير. و 

، على  2014ا من سنة اعتبار المستشفيات،  واصلاح رة الصحة والسكاناز و  ، وضعتأخرىمن جهة   
آليات القيادة التي من شأنها أن تتيح لهذه المؤسسات الصحية المؤسسات العمومية للصحة أدوات و مستوى 

 1 .تحقيق أفضل فعالية

 نقائص  الرقابة الداخلية ثانيا: 
ءات ار الاستشفائية للتأكد من فعالية ووجود إجأسفرت التحريات التي أجريت على مستوى المؤسسة 

 :التاليةالملاحظات اخلية على تسجيل الرقابة الد

  ؛والأنشطةإجراءات تسيير تغطي جميع الوظائف  خلالعدم تحديد مهام كل مصلحة من 
  عدم ترسيم العالقات بين مختلف المصالح، وبالتالي عدم التنسيق وتدفق المعلومات بين المصالح؛ 
 الاجراءاتمسيرة، تتضمن جميع عدم وضع أدلة إجراءات مكتوبة، مصادق عليها من قبل الهيئات ال 

 وبطاقات المنصب مطابقة لقرارات التعيين من أجل توضيح المهام والمسؤوليات؛ 
  الأنشطة ومراقبة  الأهدافغياب نظام لتحديد المخاطر وقياسها وتقييمها وتحليلها بما يسمح بتحقيق 

 .الفعال للموارد والاستخدام
 الذي يحدد  2009ديسمبر سنة  20ري المشترك المؤرخ في زاالو رار أن الق أيضا مجلس المحاسبة لاحظ

 لاومهام مسؤولي الهياكل، مما  صلاحياتلم تتبعه أية وثيقة تحدد  الاستشفائيةتنظيم المؤسسة العمومية 
 2.يسمح بضمان التكفل بالمهام الموكلة لمختلف المصالح

 تقييم شراكة الاسمنتالفرع الثاني: 
، التي الاسمنتفي شعبة صناعة  الأجنبيةمع الشركات  الاقتصاديةمية إن شراكة المؤسسات العمو 

%من  35عقد نقل أسهم، يصل إلى  خلالمست خمسة مصانع اسمنت، تم تجسيدها، لكل شركة أسمنت، من 
لى إ. تهدف الشراكة الأسهمالتي اقتنت  الأجنبيةرأس المال، مدعوما بعقد لتفويض تسيير الشركةً  إلى الشركة 

 3الخمس لتلبية الطلب الوطني المتزايد. الاسمنتوزيادة انتاج مصانع  تأهيل
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 ابرام عقود التسيير لمصنع الاسمنت: أولا
بعد تقييم  القيمة الاقتصادية لكل مؤسسة عمومية  2008و 2005أبرمت عقود التسيير بين عامي 

 1(.CETICاقتصادية من قبل مركز تقنيات الاعلام والاتصال )  

 حة عامة عن شروط ابرام عقود التسييرلم: 7جدول 

المؤسسة 
العمومية 
 الاقتصادية

تاريخ نقل 
 الأسهم

تاريخ عقد 
 التسيير

عدد الأسهم 
 المنقولة

سعر البيع 
بالعملة 
 الصعبة

مقابل القيمة 
 بمليون دج

اجمالي 
القيمة 
الاسمية 
المنقولة 
 بمليون دج

 تاريخ النفاذ
مدة عقد 
 التسيير

SCHS 
 حجر السود

16/01/08 16/01/08 
 %50و 21712

من الحصة غير 
 المقسم

مليون  58
 يورو

 سنوات 4 01/02/08 542,4 5693,494

SCSEG 
 سور الغزلان

16/01/08 16/01/08 6650 
مليون  52

 يورو
 سنوات 4 01/02/08 665 5105,512

SCIBS 
 بني ساف

16/07/05 16/07/05 6300 
مليون  35

 دولار أمريكي
2264,867 630 18/07/05 

10 
 سنوات

SCIZ 
 زهانة

16/12/07 31/12/07 6720 
مليون  23,6

 يورو
3154,174 672 02/01/08 

10 
 سنوات

SCMI 
 متيجة

21/06/08 21/06/08 4900 
مليون  43,5

 يورو
4191,068 490 01/07/08 

10 
 سنوات
 المصدر: الجدول معاد تشكيله من قبل مجلس المحاسبة

 

التفاوض عليها مباشرة مع الشركاء أعلى قيمة من القيم الاقتصادية كانت أسعار بيع الأسهم التي تم 
، ولكن فقد تم تحديد قيم الأسهم المباعة بسعر  SCIBSبإستثناء سعر بيع سهم  CETICالتي حددتها مؤسسة   

 .2008بينما تم البيع في يناير  2006أعلى في يونيو 

باسم ولحساب المفوض، شركة الإسمنت مقابل تتضمن عقود التسيير المبرمة تعهد المسيرين لتسيير، 
في إطار بيع الأسهم إلى   CPEأجر، وفقا لمبادئ وشروط معينة تحدد مسبقا من قبل مجلس مساهمات الدولة

الشركاء المسيرين، المدرجة في عقود التسيير في شكل أهداف يتعين تحقيقها ومبادئ وشروط التي يجب على 
 المسير احترامها.
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 1انجاز برنامج تطوير وعصرنة هياكل اتصالات الجزائر شروطثانيا: 
 لت رقابة انجاز البرنامج على فحص:اشتم

  نشاطات اتصالات الجزائر في ميدان تسيير مشاريع الاستثمارات، لا سيما الاجراءات الداخلية التي
 تعطي النضج، والتخطيط والتنفيذ، والمتابعة والرقابة الداخلية لمشاريع الاستثمار،؛

  عقود اقتناء تجهيزات الاتصالات المسجلة في إطار البرنامج من حيث اختيار المورد، وحماية مصالح
 المؤسسة واحترام مقتضيات دفاتر الشروط والبنود التعاقدية.

 :ظام الرقابة الداخليةن .1

نفيذ عليها بسبب ضعف ت والإشرافتميز تسيير البرنامج بنقائص مرتبطة بتخطيط المشاريع، و تنفيذها، 
 ل:لق بالحوكمة، والذي انعكس على شكالجزائر فيما يتع اتصالاتالتزامات 

 ضعف إجراءات تسيير المشاريع  .2

 اتصالاتأثاره على المؤسسة وبيئتها الحاضرة، لم تضع مبلغ البرنامج وصعوبته التقنية و  أهميةرغم 
بين مختلف الهياكل المتدخلة في الجزائر إجراءات مكتوبة لتسيير المشاريع تسمح لها بضمان تفاعل أحسن 

 :البرنامج، عن طريق تحديد لإنجازعملية التخطيط، والمتابعة، والرقابة الداخلية 

  المؤقت،  الاستلام م المؤسسة تجاه المورديناز والت، اقتناؤهامسؤولية المتدخلين في اختيار التكنولوجيا الواجب
 والرقابة على التجهيزات المستلمة كما ونوعا، 

 الضرورية لمتابعة ورقابة إنجاز المشاريع المسجلة وكذلك مخطط تنقل المعلومة الذي  الإعلاميةدعائم ال
يضمن إيصال المعلومات بين مختلف الهياكل الجهوية، والمحلية، والمركزية ليتسنى للمديرية العامة اتخاذ 

 في الوقت المناسب اللازمةالقرارات 
 تنقل سهل للمعلومة بين مختلف الهياكل المركزية المكلفة لتنسيق، و الوظيفية التي تسمح با الارتباطات

 زاتالتجهيمواقع تمركز تحضير التجهيزات وبين الهياكل الجهوية والمحلية المكلفة باختيار المناطق،  باقتناء
 .الجزائر والسلطات والهيئات الخارجية اتصالاتق بين الخدمة، وكذلك طرق التنسي زووضعها حي

بالبطء في الحصول على  الإنجازالجزائر قد قامت دائما بتبرير تجاوز آجال  اتصالات، فإن للإشارة 
الرخص الخاصة بالطريق وبمواقع تثبيت التجهيزات. غير أن هذه التجاوزات تعود إلى نقص التنسيق بين هياكل 

 مواقع تثبيت التجهيزاتأو المناطق و للاقتناءات الجزائر وعدم التحكم في التخطيط سواء بالنسبة  اتصالات
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تسييرها الجاري وتأهيل  راءاتإججزائر من أجل تحسين ال اتصالاتالتي قامت بها  الإجراءاتتعتبر  .
على المستوى التنظيمي قامت  تعديلاتحوكمتها المسجلة في عقد النجاعة غير كافية، حيث اقتصرت فقط على 

 1 .2012و  2010بها على التوالي سنتي 

 التحليل 

العمومية في المؤسسات العمومية  موالالأربعة دور الرقابة البعدية في تحسين الأ را في التقاريلنناو ت
بدأ بدراسة المؤسسة العمومية الاستشفائية )جيلالي رحموني( الذي وجد فيها  2020حيث اتضح أن تقرير 

 :نقائص في الرقابة الداخلية حيث تم تسجيل

  عدم تحديد مهام كل مصلحة 
 أدلة   عدم وضع 
  ،وضع اجراءات مكتوبة ومصادق عليها من قبل الهيئات المسيرة 
  غياب نظام لتحديد المخاطر 

 ونستنتج مما سبق ذكره أن المؤسسة لم تكن تخضع للرقابة.

فدرس مؤسسة شعبة صناعة الاسمنت ومن خلال ما ذكر سابقا فإن هذه  2021أما عن تقارير سنة 
 2008و 2005عدية ولاحظنا من خلال مقارنتنا في انتاج الاسمنت بين عامي المؤسسة كانت تخضع للرقابة الب

 أنه هناك تطور كبير.

هياكل اتصالات الجزائر ميت تميزت هاته الأخيرة بنقائص في نظام  2021وكذلك درسنا في تقرير 
 الرقابة ولم تكن تمارس الرقابة بشكل جيد.
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 العمومية  المراف  البعدية :الرقابة  الثانيالمطلب 

 :صندو  ضمان قروض الاستثمار ولالفرع الأ 
من قبل وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية سابقا والذي  2002تم إنشائه سنة   

تم تدعيم سوق الضمان  2004في سنة  1مليون دينار 50حددت عتيبة القروض التي يضمنها بحد أقصى قدره 
،بمرسوم رئاسي جاءت لتعزيز نظام الموجود  أخرىان خلال إنشاء مؤسسة ضمان من خلال إنشاء مؤسسة ضم

( 6تدعى صندوق قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بمساهمة الخزينة العمومية وست )
 2. 2008بنوك عمومية وبدء الصندوق نشاطه في سنة 

علقة بالتسيير متابعة وتنفيذ ضمانات ركزت رقابة مجلس المحاسبة على معاينة الإجراءات المت
كما تطرقت الرقابة أيضا إلى تطبيق واحترام ، 2014- 2010رة والمتوسطة للفترة القروض للمؤسسات الصغي

 أحكام القانون الأساسي للصندوق 

 الأهداف القانونية والمهام والتنظيم والظروف المالية . .1

تستخدمها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتقييم فعالية  إن التقييم يأخذ بعين الاعتبار المعايير التي
 نظام ضمان القروض المخصصة لهذه المؤسسات .

أسفرت عملية التدقيق المنجزة من قبل مجلس المحاسبة على ان آلية الضمان التي تم أحداثها لم تتم 
متوسطة وكذا ضمان التوازن المالي تزال أقل بكثير من الأهداف ، واللا تخدامها بشكل فعال وأن نتائجها اس

 للصندوق واستقراره وجدواه المدى البعيد .

وهى إدخال تحسينات علاوة على ذلك ،أبرز فحص ملفات الضمان من طرف مجلس المحاسبة على أن 
 3ويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة تسيير المخاطر يتم بصورة غير كافية .تمكبيرة على ال
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 نات لموسسات الصغيره والمتوسطة إجراءات تنفيذ الضما .2
تتمثل الإجراءات العملية المتمدة من قبل الصندوق ، فيما : نات االاجراءات تنفيذ الضم .أ 

 يلي :

 دارسة ملفات الضمان المتقدمة من طرف البنوك ) رقابة قبول الاشتراك في الضمان ( -

 اتخاذ قرار منح الضمان من قبل لجنة الضمان . -

، ورقابة الضمان ، متابعة الالتزامات للضمان )تبليغ داريلتسيير الإالمعالجة التقنية وا -
 1التصريح بالمخاطر وتسوية التعويضات (.

ات الصغيرة ارتفاع في مستوى طلبات الضمان المرفوضة ، وسوق المضمون للمؤسس -
فترة وسجلت عدد العمليات الرفض خلال ال 2014 – 2010مستقره خلال الفترة و والمتوسطة غير مستغل 

 % من جميع الطلبات المقدمة ..31نفسها مستوى مرتفع نسبيا ، ويمثل 

 : تطور عدد طلبات الضمان الواردة و المرفوضة08جدول رقم 

 %      الطلبات المرفوضة الطلبات الواردة  السنة 
2010 248 87 35% 
2011 240 84 35 % 
2012 213 59 28% 
2013 367 97 26% 
2014 297 92 31% 

 %31 419 1395 المجموع 
 : مديرية الالتزامات لصندوقالمصدر                                                                        
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  ضمان قروض الاستثمار. 2

الصندوق وعدم جدوى المقدمة للاستفادة من ضمان  عود أسباب الرفض أساسا إلى عدم أهلية الطلباتت
، إلى إرسال من قبل البنوك ، لملفات غير ، في الكثير من الحالاتليةترجع إلى عدم الأه، ريعبعض المشا

، النشاط غير عريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمطابقة للشروط المطلوبة : حجم المؤسسة لا ينطبق عليه ت
  1ق .قبل الموافقة من الصندو  موال، وصرف الأوعدم احترام أجال إرسال الملفات مؤهل ،

 التحليل 
 تطور عدد طلبات الضمان الواردة والمرفوضة . أ
  2010يبقى مستوى طلبات الضمان المستلمة منخفض جدا ، لكنه مستقر خلال الفترة -

%من جميع 31مثل وسجلت عدد عمليات الرفض خلال الفترة نفسها مستوى مرتفع نسبيا ، وي 2014
 ة.الطلبات المقدم

  طلب مرفوض  87طلب وارد في حين  248اردة الطلبات الو  2010تظهر في سنة
طلب وكانت  59طلب ورفض  213بلغت عدد طلبات إلى  2012% أما سنة 35وكانت النسبة كالتالي 

 % .31% من 28النسبة 
  طلب ورفض  297في حين بلغت عدد طلبات إلى  2014تبين أن أكبر طلب كان سنة

 %.31أما نسبتها فكانت  297من أصل  92

 تطور عدد الضمانات والبالغ الملتزم بها   :9 الجدول رقم

النوع  –السنة 
 العملية 

الضمانات 
 المبلغة 

الضمانات 
 المنفذة 

الضمانات 
 الملغاة

مبلغ القروض 
 المضمونة 

2010 144 58 86 975192000 
2011 119 39 80 10118503400 
2012 75 29 46 893329432 
2013 167 59 108 1123823837 
2014 124 58 66 1214931400 
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 5225780069 386 243 629 المجموع 

 المصدر: مديرية الالتزامات لضمان قروض الاستثمار                                                     

  لا يمكن للصندوق إن يكون له جدوى ويعمل في ظل ظروف التسيير الجيدة بحجم سنوي
كما لا يمكن للعدد المحدود للضمانات الصادرة سنويا ، مضمونةالقروض ال ( مليار دينار من1قدره واحد )

  1ضمان التوزيع المالي للصندوق .
  إلغاء 368% أي ما يعادل 61بلغ معدل إلغاء الضمانات  2014 -2010وخلال الفترة 
  كانت  2014وفي سنة  144الضمان  2010في السنة  629بلغت مجموع الضمانات

 . 75هي اقل ضمانات ب  2012نت سنة ضمان  حيث كا 124
 وهذه قليل بالنسبة لي ضمانات  144ضمان من أصل  58فلقد نفذت  :الضمانات المنفذة

نصف تقريبا لي ضمانات  58الضمانات النفذة  2014.أما في سنة  2010المبلغة عليها كانت سنة 
 . 75من أصل  29بلغت  2012المنفذة وفي السنة 

 نسبة  144من أصل  86 2010غت ضمانات الملغاة في سنة بل :الضمانات الملغاة
 كبيرة 

 المالية ونتائج الاستغلال  . ب

 2014 -2010إيرادات وأعباء الاستغلال والنتائج التقنية العملية للصندوق  :10جدول رقم 

السنة  
 التعيين 

2010  2011 2012 2013 2014 

إيرادات 
 الاستغلال 

29100179 451010455 70035455 262839489 287559371 

أعباء 
 الاستغلال 

160360644 103648762 187201018 400759640 404682997 

النتيجة التقنية 
 العملية 

131259853- 58547688- 117165562- 137920151- 117123626- 

    2014-2010المصدر : حساب النتائج للسنوات                                                            
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 تحليل الوضعية : .3
 ن من مواجهة والعجز المزمن بالأمان الذي يوفره المساهم العمومية ،فإن الصندوق يتمك

ستغلال الذي عرفه خلال هذه الفترة ،وتراكم بالربح الاستغلال الذي عرفه إلى مستوى حوالي في الا
م تكن لها أي تأثير على رأس المال المكتب جابية ل( والنتائج الإ2012دينار )نهاية  مليون 117,165
 للصندوق .

 يجابية من سنة تم تسديد العجز المالي جزئيا منتقلا من عجز مزمن معتبر إلى نتائج إ
، للصندوق مصدر حساسية عالية اتجاه التغيرات في نسب الفائدة وهذا ما يشكل، 2014إلى سنة  2012

.1 
 اهم العمومي ، فإن الصندوق لن يتمكن من ، من دون الأمان الذي يوفره المسوهكذا

مواجهة وضعية العجز المزمن في الاستغلال الذي عرفه خلال هذه الفترة ، وتراكم خسائر الاستغلال إلى 
( كانت الاحتياطات كافية لاستيعاب كل الخسائر ،  2013مليون دينار )نهاية  137,920مستوى حوالي 

  2ير على رأس المال المكتب للصندوق .والنتائج السلبية لم تكن لها أي تأث
  خلال السنوات ممتالية ، فإن الإيرادات الناتجة عن العلاوات التي فوترتها والفوائد

ائج ستغلال سجلت نتوات كانت أقل من مجموعة أعباء الاالمحصل عليها من الإيرادات الناتجة عن العلا
 . 2014-2010عملية سلبيه سنة 

 في السنوات فكل السنة تتغير كانت أقل نسبة في سنة  متذبذبةكانت ل فستغلاأما أعباء الا
 مليون دينار . 404682997بلغت   2014مليون دينار  أما اعلى سنة 103648762فقد بلغت  2011

  كانت كلها سالبه تدل على العجز.النتيجة التقنية العملية 
  تها مهمة مجلس فإن ( التي مس2014 -2010سنوات من النشاط ) 5بالمقارنة مع فترة

 .النمو وكذلك علي المستوى العلمي الصندوق قد سجل إلى يومنا تطور نوعي معتبر علي مستوى للمحاور
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  ضمان تقريبا ممنوحة ،خلال هذه الفترة يضمن 300المعدل السنوي هو في حدود
طة تمويلات مضمونة )نشاط ضمان المؤسسات المتوس 12000الصندوق اليوم معدل سنوي بحوالي 

والصغيرة ونشاط صندوق الضمان الفلاحي (وهذا الأداء الجيد أصبح ممكن بفضل الصندوق الضمان 
 الفلاحي .

 الفرع الثاني :المنتوجات الصيدلانية
إن المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ، مؤسسة : ني لمراقبة المنتوجات الصيدلانيةالمخبر الوط .1

تمثل مهمته الرئيسية في دراسة مراقبة النوعية المنتوجات الصيدلانية الموجهة ، ت إداريعمومية ذات طابع 
 1للطب البشري وخبرتها .

ة ويسيره مدير عام ، وهو إدار يدير المخبر مجلس : ني لمراقبة المنتوجات الصيدلانيةتنظيم المخبر الوط .2
 ( 93-140من المرسوم التنفيذي رقم  7مزود بمجلس علمي وتقني )المادة 

 لمراقبه المنتوجات الصيدلانية   مداولةنشاط الهيئات ال .3

تغير أسماء بعض الدوائر مثل دائرة الرقابة المتخصصة التي تم تعديلها إلى قسم مخابر  -
 ( مصالح أي تم إنشاء ثلاث مصالح إضافية ،في حين لم يتم تعديل أحكام القرار 6الجزائر ويشمل ست )

ر لمراقبة المنتوجات الصيدلانية المتواجد مقره في عدم تحديد النطاق الجغرافي للمخب -
إلى ذلك ،فإن بعض الولايات في الهضاب العليا والجنوب غير مرتبطة بأية ملحقة مثل  بالإضافةالجزائر 

 2ولاية المدية والجلفة وبسكرة و ورقلة .

 2016إلى  2014موارد المخبر الوطني لرقابة المنتوجات الصيدلانية من  :11جدول رقم 

السنة
 

 إعانة الدولة
رسوم التسجيل 
ورقابة المنتوجات 

 الصيدلانية
 المجموع الرصيد السابق خرىالإيرادات الأ

2014
 

296.443.000,00 18.018.045,25 8.877.462,54 198.115.596,96 521 .454.104,75 
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2015
 

226.832.250,00 25.652.412,25 9.807.537,86 146.658 .287,13 408.950.487 .24 
2016

 

267.257.000,00 50.875.027,88 9.363.012,38 126 .791.024,37 454 286 .064,63 

 2019المصدر: التقرير السنوي سنة 

المذكور سابقا وأحكام التعليمات رقم  2006يوليو سنة  15المؤرخ في  03 -06خلافا لأحكام رقم  
/ص و ت 731ة وشهادات المجاملة رقم بشأن الإجازات المرضي 1993ديسمبر  21المؤرخة في 1022

نجازات مريضة بوسائل غير مهنية .  11/1994/ 23المؤرخة   بشأن منح طبية وا 

المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر  24المؤرخ في  11 -02تم تأسيسها بموجب القانون رقم  
مايو  7المؤرخ في  153- 06قم وتم وضعها حيز التطبيق بموجب التطبيق بموجب المرسوم التنفيذي ر  2003
 1الذي يحدد كيفيات تسديد وتخصيص الرسوم على تسجيل المنتوجات الصيدلانية ومراقبتها . 2006سنة  

 تحليل الوضعية : 

  مليون إعانة وسجلت رسوم التسجيل  296أعلى إعانة  2014بلغت الإعانات لسنة
 خرىت الأاأقل من بين السنوات وكذلك  الإيراد مليون  فكانت هي 18ورقابة المنتوجات الصيدلانية إلى 

 مليون إيراد . 8لنفس السنة 
 521مليون أعلى رصيد في كل السنوات ومثل المجموع لي  198أكبر  وكان الرصيد 

 مليون .
  ن سجلت رسوم 226فكانت الأقل بين السنوات فبلغت  2015سنة مليون إعانة للدولة وا 

 مليون . 25 ورقابة المنتوجات الصيدلانية إلى
 أخرىمليون وكانت هي أكثر بالنسبة لسنوات  9 خرىبلغت الإيرادات الأ. 
  وصل المجموع  خرىمليون فكانت أقل من بين السنوات الأ 126كان الرصيد السابق

 .مليون 408
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  مليون أما على رسوم فكانت الأعلى  267وصل مجموع إعانات الدولة لي  2016سنة
 لرقابة المنتوجات  الصيدلانية .مليون رسم لتسجيل وا 50ب 

  454مليون والمجموع لي  126مليون والرصيد السابق وصله لي  9بلغت الإيرادات 
 1 مليون .

          

 

 

 2016إلى 2004وضعية نفقات المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية من  :12جدول رقم 

 النسبة  الرصيد منفذة النفقات ال النفقات المقررة مجموع الموارد السنة 
2014 521.454.104,75 441.950.000,00 326.215.433,66 195.215.433,66 73,82% 
2015 226.832.250,00 537.410.750,00 70.032.212,62 70.032.212,62 63,07% 
2016 267.257.000,00 306.370.926,18  147.915 .138,45 147.915.138,45 67,98% 

 2019ير السنوي لسنة المصدر:  التقر 

 تحليل الوضعية : . أ
  مليون هي أعلى من بين   521كانت  2014بلغت مجموع الموارد في كل سنة في سنة

 .2016مليون لسنة 454مليون و 408بلغت كل منها إلى  2016-2015السنوات أما السنة 
  441فقد كان  أخرىأقل بالنسبة إلى السنوات  2014النفقات المقررة :كانت في سنة 

مليون  450إلى  2016مليون ومن حيث وصلت في سنة  537فلقد بلغت مقدار  2015مليون أما السنة 
. 
  بلغت إلى  خرىلأعلى بالنسبة لي السنوات الأ 2015النفقات المنفذة: فإن وصلت السنة

 مليون دج  306الأقل بمبلغ  2016مليون دج حيث كانت  338
  التي كانت أقل  ىى حسب السنوات الأخر مليون عل 195صبح أ 2014الرصيد لسنة

 مليون . 147كانت  2016مليون أما سنة  70 ـوصلت ل 2015وهي 
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  63كانت  2015% أما السنة  73وهي التي بسنتها  2014بلغت أعلى نسبة سنة  %
 %. 67بالنسبة  2016سنوات ولقد كان سنة وكانت أقل من بين ال

 

 

 

 

 ت المحلية  المطلب الثالث: الرقابة علي الجماعا

 العقارية  ملاك:الأ ولالفرع الأ 
العقارية المنتجة للمداخيل في ست ولايات تابعة لولاية بجاية وبرج  ملاكشروط تسيير وتثمين الأ 

على مستوى بلديات برج بوعريريج ،راس الواد .الياشير )ولاية برج بوعريريج(تيجلابين  مجلسبوعريري قام بها 
.يهدف التي التكدر 2014الي 2011(واقو )ولاية بجاية (والتي خصت السنوات المالية وبوداود )ولاية بومرداس 

خاصة مسك دعائم  ملاكمن وضع حيز التنفيذ الادوات الاجراءات التي تسمح بتحقيق افضل تثمين لهذه الأ
 العقارية والتحصيلات المنجزة . ملاكمتابعة الايجارات الأ ذلكك ملاكالتسيير مثلا سجل الأ

العقارية المنتجة للمداخيل الذي  ملاكقد سمحت نتائج الرقابة بتبيان التفاوت الملحوظ بين حجم الأو  
تتوفر عليه هذه البلديات والايرادات الناتجة عن استغلالها وهذا بسبب عمد معرفة الكاملة بهذه الممتلكات 

لإيجار المطبق والتدابير غير طار "تشغيل الشباب "وضعف في مبلغ إعف استغلال المحلات المنجزة في وض
 1خصوصا في المحلات التجارية والسكنية . تأتيالكافي في مجال التحصيب لهذا الايجار 

بلديات  على مستوى مجلسالعقارية التي قام بها  ملاكتهدف الرقابة المتضمنة تقييم ظروف تسيير وتثمين الأ
، (لاية بجايةو بودواو )ولاية بومرداس (واقبو) ج ( تيجلابين ،الياشير )ولاية برج بوعريري ،راس الواد برج بوعريريج،

 التحقق من بلوغ هذه الاهداف .2014الي 2011والتي خصت السنوات المالية 
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  اختيار البلديات المذكورة اعلاه على اساس اهميتها كأقطاب تجارية تتوفر على امكانيات
 .بها السلطات العمومية درتنظر لحجم وتتنوع ممتلكاتها بفضل المشاريع التي با

 العقارية المنتجة  ملاكقد سمحت نتائج الرقابة بتبيان التفاوت الملحوظ بين احجام الأ
للمداخيل التي تملك هذه البلديات والايرادات ناتجة عن استغلالها ،وهذا بسبب المعرفة الكاملة بهذه 

  1.الكافية في مجال التحصيل الممتلكات وضعف استغلالها وتثمينها ومتابعتها كذا التدابير غي

 

  

  :المنتجة للمداخيل ملاكيرادات الأاأولا: 
 .2 يوضح الجدول التالي بنية ايرادات البلديات المعنية بالرقابة

 2014بلديات لسنه المالية الميزانية  المنتجة للمداخيل في  ملاكحصه عائدات الأ :13الجدول رقم

 (2\1النسبة ) (2الايرادات الميزانية )مجموع  (1عائدات الايجار ) البلديات
 % 0.73 6.939.324.221,31 50.429.062,28 برج بوعريريج
 %0.84 891.337.449,69 7.435.886,96 راس الواد
 %0.12 2.525.655.668,89 3.042.098,30 بودواو
 %0.36 357.387.622,13 1.278.478,90 الياشير
 %12.17 681.092.334,98 82.865.202,39 تيجلابين
 %1.24 7.087.175.432,28 87.751.535,28 اقبو

 2015التقرير السنوي لمجلس المحاسبة  المصدر:

ت العقارية التي تم ملاكالمعنية بالرقابة تأتي مداخيل الأغلب الايرادات المنجزة من طرف البلديات أن إ 
الممتلكات التي  أهميةوهذا رغم  ،لخإ..سواق الماشية..أ ،واق السياراتسأ ةخاص، جيرها عن طرق المزايدةأ

 تتوفر عليها بعض البلديات.
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  :على النحو التالي2014تظهر الايرادات المنجزة من طرف البلديات الست خلال السنه المالية  

  بالنسبة لبلدية اقبو: تقدر الايرادات المنجزة عن كطرق التأجير بالمزايدة لسوق السيارات
دج وهو ما يعادل  83.000.000,00وق الماشية ولا مكان والتوقف ب وسوق الخضر والفواكه وس

 %من مجموع الايرادات المتحصلة المتعلقة بالممتلكات 95
  هكتار لوحدة  12بالنسبة لبلدية تيجلابين :مكن تأجير سوق السيارات التي تبلغ مساحتها

المتحصلة المتعلقة  %من مجموع الايرادات97دج .اي ما يعادل 8.080.500,00من جلب مداخيل 
 بالممتلكات .

  بالنسبة لبلدية برج بوعريريج: قدرت الايرادات المحصلة من التأجير بالمزايدة
%من المبلغ الاجمالي الايرادات المتعلقة بالممتلكات 69دج .وهي تمثل نسبة 34.600.000,00ب

محلات ذات الاستعمال ن البلدية تمتلك عدد معتبر من الأمع العلم دج 50.429.062,28والمقدرة  
 .2014محل سنه  1769بلغ عددها  ولكنالتجاري والمهني 

 لهذ هي البلدية لأكثر مداخيل حيث سجلت مبلغا قدر  ملاكتعتبر الأ :بالنسبة لبلدية الواد
دات المحصلة من تأجير السوق الأسبوع  رايخص الاي700.000,00. دج4دج منه  5.142.483,33ب

 دج7.435.886,96الايرادات المنجزة والمقدرة بي%من مجموع 69قدر نسبه 
 دج ما يعادل نسبه 1.267.050,00بالنسبة لبلدية الياشير: حققت إيرادات قدر ب

 1دج1.278.478,90%من مجموع الايرادات المتعلقة بالممتلكات المقدرة ب99
ولي العناية تبين ان البلديات المعنية بالرقابة لا تت العقارية : ملاكالأ داريالتسيير الإ . أ

 العقارية  ملاكالكافية لمسك السجلات والمستندات الازمة رغم انها التزاميه لمعرفة ومتابعة الأ

  :نقائص في مسك سجل الممتلكاتثانيا: 
الشعبي ولا يمكن باي نفقة  مجلسالعقارية على عاتق رئيس  ملاكتقع مسؤولية مسك وتحيين سجل الأ 

قد بينت عملية الرقابة وجود ، البلدية أملاكسجيله في سجل جرد طهير وضعيته وتمتعلقة بملك بلدي اذا لم يتم ت
 تتعلق خاصه بما يلي : ملاكنقائص في مس سجل الأ

 العقارية المستلمة حديثا وتلك الموجودة قد الانجاز  ملاكغياب تسجيل الأ 
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 ار تغيير ر الايججراء التعديلات الواقعة ،مثل مراجعة اسعا ملاكغياب تحيين سجل الأ
 .المستأجرين

ة على مستوي داريكشفت الرقابة عن غياب مسك المحاسبة الإ :ة للنفقاتداريغياب مسك المحاسبة الإ .1
جميع البلديات المعينة بالرقابة الامر الذي حرمها من الاستفادة من وسيلة لتسيير والمتابعة والرقابة التي تسمح 

العقارية المنتجة للمداخيل وضمان متابعة تحصيل  ملاكتغلال الأخاصة بأثبات وتسجيل الحقوق المترتبة عم اس
 الايرادات المتعلقة بها.

هذه المحاسبة تمكنت ايضا من تجسيد الفعلي للمراقبة المتبادلة بين لأمر بالصرف والمحاسب العمومي  
 داريي الحساب الإمن طريق المقاربات الدورية للحسابات وبالتالي ضمان دقة المعلومات المالية المسجلة ف

 وحساب التسيير .

كشفت عملية الرقابة ان اصدار سندات التحصيل  :جال المطلوبةالاعدم اصدار سندات التحصيل في  .2
يتم منرف الامرين بالصرف على سبيل تسوية مبالغ الانجاز الايجار المحصلة من كرف امنا الخزينة للبلديات 

 1نوات المالية السابقة والمرتبطة بالسنة المالية الجارية او الس

هذه الوضعية المسجلة على الولايات الالية :برج بوعريريج .راس الواد .الياشير وتيجلابين  نتج علها  
دج 494.22ز107,43مبالغ معتبره من الايجارات غير مسددة بعنوان السنوات المالية السابقة التي بلغت قيمته

 2014\12\31الي غالية 

 جارات غير المسددةالاي :14الجدول رقم 

 2014\12\31باقي لتحصيل الي غاية  البلدية
 82.644.786,01 برج بوعريريج
 12.776.437،47 راس الواد
 1.510.234،73 الياشير
 10.504.036،01 تيجلابين
 107.435.494،22 المجموع
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   2015تقرير السنوي لسنه  :رالمصد

ا هدج اما الباقي وعدد1.867.500,00 حقوق بمبلغ تعاونية فقط بدفع 21كشفت الرقابة عن قيام  
يخالف  البلدية اجراءات سحب رخصه الاستغلال وهو ما اتيددتعاونية فلا زالت تستغل المواقف دون تج20

 1.دج1.969.875,00الربح بمبلغ  ةبنود الروط تسييب في تفوي

 المنتجة للمداخيل: ملاكالأ .3

اخيل هو احد الحلول التي اوصلت بها السلطات العمومية من اجل العقارية المنتجة للمد ملاكتثمين الأ  
تحسين مواد ميزانيات البلديات والتخفيف من حده الهشاشة المالية التي تبعها . وبغرض تقييم تسيير الممتلكات 

لكل من العقارية المنتجة للمداخيل من طرف البلديات تم القيام بثلاث عمليات رقابية من قبل الغرفة الاقليمية 
ان المعايير المعتمدة  2016الي 2012بلدة وخصت السنوات من  32وهران وتلمسان وتيز وزو مست مجملها 

 ملاكفي انتقاء البلديات محل الرقابة والتقييم ارتكزت اساس على المعطيات المالية المتعلقة بالايرادات الأ
 المسجلة  من طرف هذه البلديات خلال هذه الفترة 

ابة بملاحظة انه بالرغم من توجيهات السلطات العمومية لا تزال البلديات غير مستعدة كما ومكنت الرق
  2%في تغطية ميزانية التسيير .5ها التي لا تساهم الا بنسبة لا تتعدي أملاكينبغي لتحسين ايراداتها 

هر ان جريت تظأن الرقابة التي إ :شغل الاماكن العمومية من طرف اشخاص طبيعيين واعتباريين . أ
البلديات شتوان ودار يغمراسنن ولمطار وراس الماء وسيدي لحسن والفايجة والرحوية وتاخمارت وعين الطلبة 

المحددة  مداولاتوسيدي بن عدة والمشرية ولم تتخذ التدابير الازمة لوضع حيز التنفيذ هذه الاجراءات مثل ال
ديد التماكن والمساحات التي يمكن استخدامها لتعريف استغلال الارصفة من طرف التجارة ووضع مخططات لتح

 3لهذا الغرض .
بينت الرقابة في هذا الجانب ان البلديات لم  :إدارياستغلال الحظائر واماكن التوقف دون ترخيص  . ب

الايرادات التي يمكن ان تنتج   أهميةتأخذ التدابير الازمة لوضع حيز التنفيذ لأجراء المذكور اعلاه بالرغم من 
النشاط وتختص هذه الوضعية كلام من البلديات دار يغرامراسن  وراس الماء وسيدي لحسن والفايجة عن هذا 
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والرحوية وتاخمارت وعين الطلبة وخمام وبحجر  ان غياب المبادرات من طرف المسؤولين المحليين بالرغم من 
 أملاكالمتعلقة بتثمين  00096\2016هشاشة المالية التي تميز وضعية ميزانياتهم وتطلب اصدار المذكرة رقم 

الجماعات المحلية لتذكير المعنيين بوجود التوقف وضع حيز التنفيذ الاحكام التنظيمية المتعلقة نشاط حراسة 
 أولالحائر المدفوعة الثمن واستغلال حقوق التوقف على مسوى البلديات لاسيما فرض رسم تدريجي ابتداء من 

  1تجديد لرخصه الاستغلال المسلمة .

 

 الفرع الثاني :الايرادات الجبائية المحلية  
كشفت الرقابة عن ضعف كبير في مردود الجباية المحلية بالنظر الي امكانيات الجبائية التي تتمتع بها 

 2ت المعاينة والتحصيل على حد سواءالبلديات الخاضعة للرقابة وهذا بسبب الاختلال والنقائص التي تطبع عمليا

 ت الجبائية للبلديات التابعة لولاية تلمسان سيدي بلعباس عين تموشنت والنعامة الايرادا  :أولا
 كيفيات وشروط تسيير الحقو  والرسوم البلدية  .1

ن البلديات المذكرة اعلاه لا تملك نظرة واضحة فيما أينة :لقد سمحت الرقابة باستخلاص فيما يخص المعا. أ
يير ظرفي في غياب وضع تنظيم واجراءات مناسبة وتوضح النقائص يتعلق بتسيير حاجياتها الذاتية ،وتكفي بتس

 التالية :

 على مستوى عدة بلديات لاسيما تلك التي تتعلق موضوعها بتحديد  مداولاتلتأخر المسجل في عقد الا
على التعريفات الجديدة التي يجب تطبيقها تبعا للتعديلات القانونية لسيم مبالغتها كما هو الشأن بالنسبة لرسم 
 ملاكالاقامة الرسم على الحافلات والاحتفالات وكذا تلم التي موضوعها تخديد اتاوات الشغل الخاص الأ

 العمومية على شكل حق الطرقات الاماكن والتوقف .
  على الاقامة  ويتعلق الامر خصوصا بالرسم مداولةعدم تحيين تعريفات الحقوق والرسوم عن طريق

 2016.3دج تبعا لتعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنه 5لكلو غرام بلا من دج ل 10ـوالرسم على الذبح ب
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س ،تيبازة انجاز وتسيير المطاعم المدرسية على مستوى البلديات التابعة لولايات تلمسان وسيدي بلعباب. 
البلدية  ظهرت عملية التقييم ظروف انجاز وتسيير المطاعم المدرسية على مستوىأ: ،عين تموشنت والنعامة

التابعة لولايات المذكورة اعلاه العديد من النقائص في تسيير المشارع المسجلة مما ادى الي تفاقم حجم المشاريع 
 غير المنطلق فيها .

لفائدة هذه الولايات لم ينطلق في انجاز الا  2018-2016مشروعا مسجلا بعنوان الفترة  101من بين  
%في انتظار 46اي ما يعادل نسبة 45بعدد  خرىوبقت المشاريع الأ مشروعا استلم منها فقط مطعما56في 

 نطلاق في الاشغال .ا

فيما يخص تسيير المطاعم المدرسية مكنت عملية المراقبة من تسجيل العديد من المعوقات حالت دون  
بتسيير تمكن البلديات من ضمان التغذية المدرسية حسب المعايير المحددة في النصوص التنظيمية الخاصة 

 1المطاعم المدرسية .

وبينت عمليات الرقابة تم اجراؤها العديد من اوجه  القصور سواء من حيث انجاز المطاعم المدرسة او 
من حيث تسييرها وهي تتعلق على الخصوص بالتأخر الكبير في انطلاق واستلام المشاريع الخاصة بالمطاعم 

ة دون ان تشمل على المطاعم خلافا لتصنيف المحدد وفيما يتعلق وانجاز المدارس الابتدائية والمجمعات المدرسي
بالشق الخاص بتسيير المطاعم المدرسية كشفت عملية الرقابة ان تحول تسييرها الي البلديات تم في غياب اي 

 2اجراء رسمي ما اثر على عملية التكفل المحاسبي خاصه محاسبة المواد .

 تسيير المطاعم المدرسية  ثانيا  :
ظهرت نتائج الرقابة ان تقييد الموكلة الي البلديات في مجال تسيير المطاعم المدرسة قد واجه في كثير من أ

 الاحيان من الصعوبات والتي حالت دون تكفل مطابق وفعال لتغذية المدرسة وتتخلص هذه الصعوبات فيما يلي 

الي البلديات :كان الخلل لم يسمح وجه القصور المتصلة بتجسيد عملية تحويل تسيير المطاعم المدرسة أ .1
بالتكفل المحاسبي لوسائل المتوفرة للمطاعم ولا حتي من التعرف في الوقت المناسب على وضعية الديون 

من طرف مصالح مديريات الاتية الولائية  2016الناجمة عن النفقات الملتزم بها خلال الثلاثي الاخير من سنه 
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ظيم مصالحها لتكفل الامثل بهذه المهمة الجديدة ولا بتكوين لا عوان خاصه كما ان البلديات لم تق بتكييف تن
 1فيما يتعلق بتسيير المخازن ومحاسبة المواد .

 

 

 

 

 ضرورة توفير المواد لضمان تمويل التغذية المدرسة : . أ

 رغم تطور عدد التلاميذ المتمدرسين خرىرصد نفس المبالغ من سنه الأ :15الجدول رقم 

التلميذ  عدد الولايات
 المتمدرسين

عدد التلاميذ  الاعانات
 المتمدرسين

عدد التلاميذ  الاعانات
 المتمدرسين

عدد التلاميذ  الاعانات
 المستفيدين

 105500 712125000 137147 712125000 136836 712125000 131355 تلمسان
سيدي 
 بلعباس

73875 425250000 76058 425250000 78906 425250000 63000 

 105100 709425000 126518 709425000 125593 709425000 119729 رتتيا
عين 

 تموشنت
52388 236250000 53838 236250000 60876 236250000 35000 

 30900 254925000 33855 254925000 31430 254925000 30976 النعامة 
 المصدر: 

المقراني )ولاية سيدي بلعباس(،لا يتم منح  نه على مستوى بلدية بدر الدينأا ظهرت عملية الرقابة:أكما 
اعانات التغذية المدرسية الا الفائدة ثلاث مطاعم مدرسية في حين انها تتوفر في اربعه مطاعم كل واحد في 

من التغذية المدرسية رغم انه من بينهم العديد من  116مدرسة .وعليه تم حرمان تلميذ مدرسة قرية قدادرة بعدد 
لم يتم التكفل بهم ،ووجدوا انفسهم محرومين من الاطعام المدرسي منذ على لأقل ،تحويل تسيير  المحتاجين الذين

.ام علي مستوي بلدية مغنية) ولاية تلمسان (فقد تبين 2017المطاعم المدرسية للبلديات خلال شهر يناير سنه 
لاميذ متوسطة العربي بن مهيدي انه تم استخدام جزي من اعانات التغذية المدرسية على قلتها لتكفل بتغذية ت
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ن التكفل بهم لا يدخل ضمن أمع العلم  2017منذ  ذلكتلميذا .بمطعم مدرسة معموري محمد و  150عدد
 1صلاحيات البلدية .

 

  

 

 

 التحليل

 العقارية للمداخيل : ملاكالأ . أ
 من  ذلكالعقارية احد الركائن التي تساهم في تطور للجماعات المحلية و  ملاكتعتبر الأ

 المستغلة . ملاكخلال تحقيق احسن مردودية لأ
  وهي  2015و2019العقارية على عدة بلديات لسة ملاكالمحاسبة بتقييم الأ مجلسقام

برج بوعريريج ،راس الواد ،تيلاجين بودواو ،اقبو .وقد كانت نتائج الرقابة لهذه الولايات الملاك العقارية 
 ووهران وتلمسان وتيز وزو

 لازمة لوضع حيز التنفيذ لم تتخذ تدابير ا 
 العقارية المنتجة للمداخيل ويرجع سبب الي عدم معرفة  ملاكوجود تفاوت  بين حجم الأ

 الكاملة للممتلكات
  تشغيل الشباب "“ضعف استغلال المحلات المنجزة في ايطار 
  ضعف مبالغ الايجار المطبق وهذا لسير التحصيل للمجلات والسكنية 
  ملاك العقارية وهي تقسيم طرق لألالمحاسبة على  مجلسمها ااقوهدف من الرقابة: التي

 على اساس انها اقطاب تجارية مهمة التي تتنوع ممتلكاتها بفضل المشاريع . ملاكسير وتثمين الأ

 ومن خلال الجدول اعلاه الذي يبين الايرادات البلديات المدروسة من طرف مجلس المحاسبة  

                                  
 137الصفحة 2020التقرير السنوي لسنه  1
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  من مجموع الايرادات المتحصلة 95يرادات المنجزة بنسبة قبو: قدرت لإأبالنسبة بالبلدية%
 المتلقع بالممتلكات .

  من مبلغ الاجمالي الايرادات مع العلم انها 69بالنسبة لبلدية برج بو عريج :قدرت نسبة%
 تمتلك عدة محلات لاستعمال التجاري .

 من مجموع 69سبتها بالنسبة لبلدية الواد :تعتبر البلدية لأكثر من ناحية المدخول قدرة ن%
 الايرادات المنجزة.

  من مجموع الايرادات المقدرة .99بالنسبة لبلدية الياشير :قدرة نسبة% 
 العقارية من طرف  ملاكان اغلب الايرادات المنجزة لهذه البلديات تأتي مداخيلها من الأ

 .اسواق السياراتالمزايدة الاسواق الماشية و 
 ية :بينت البلديات المعينية بالرقابة التي تتولي العناية العقار  ملاكالأ داريالتسيير الإ

 لمسك السجلات والمستندات الازمة  .
  حث بينت عملية الرقابة  مجلسيرجع نقائص مسك سجل الممتلكات على عاتق ريس

  ملاكغياب تحسين سجل الأ–وجود نقائص وهي 
 -ن الاستفادة وسيلة لسير وجود غياب على البلديات المعينة للرقابة الامر الذي حرمها م

 مكنت من تسجيلها الفعلي لمراقبة متبادلة 
 - تعاونية فقط دون دفع حقوق حيص قدرة  21عدم اصدار سندات تحصيل وقيام

 دج .1968987500ما تسبقي تفاوت الربح بمبلغ  ذلكتعاونية و  20دج وباقي عددها 18675000ب
 بان البلديات وهران وتلمسان  2015و2019النتيجة للمداخيل سنتي  ملاكقد شهدت الأ

انه الايرادات الملاك العقارية تأتي من  2019وتيزي وزو انها غير مستعدة لتحين ايرادتها عكس سنه 
 مداخيلها .

  الايرادات الجبائية :بعد القيام بعملية الرقابة اكتشفت انه يوجود ضعف في مردودية بغض
لتناقض في عمليات المعاينة وان الرقابة الا تمتلك نظر النظر على مكانتها ويأتي هذا سبب اختلاف وا

 واضح لا يتعلق بتلبيته حاجياتها 
 ظهرت نتائج الرقابة وجود عدة صعوبات ومن اهمها  تسيير المطاعم المدرسية : . ب
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  قصور تسيير المطاعم المدرسة وكان الخلل بالتكفل المحاسبي لوسائل المتوفرة للمطاعم
لديون الناتجة على النفقات كما ان البلديات لم تقم بتكييف وتنظيم مصالحها عدم التعرف على وضعية ا

 لتكفل المثل 
 حرام إن إعدة بلديات لم تمنح التغذية لهم وعليه ف ضرورة توفير المواد لضمان تمويل التغذية للمدرسة يوجد

التغذية لبلديات  قد وجدو ان استخدمت في جزء من اعانات أخرىالتلميذ من الاطعام في عدة بلديات 
  أخرى

 
 

 

 

 

 

 

  الفصل خلاصة
الميزانية العامة لدولة الوثيقة الهامة التي تعبر عن النشاط المالي لدولة ،فهي تهدف إلى تقرير النفقات 
التي تتوقع السلطة التنفيذية انقاقها والايرادات التي ستتحصل عليها خلال فترة زمنية مقبلة فهي تعكس ذلك 

ت لاحكومة في فترة اللاحقة على كل الأصعدة ولذا فلابد ان تكون هناك انسجام بين بنود وتسيهبرنامج عمل ال
وحتى تتمكن الحكومة من تنفيذها بصور صحيحة ،قسمها المشروع الجزائري التي ميزانية  الميزانية المختلفة،

لها مراقبة الأموال تسيير وميزانية التجهيز هذه الاخير خصصت لها الدولة مبالغ ضخمة تهدف من خلا
العمومية وحتى يكون تسيير فعال لمثل هذه النفقات تم توزيعها حسب مختلف نفقات القطاعات في شكل رخص 
برامج وتنفيذ باعتمادات الدفع كما تم تصيف نفقات في شكل رخص برامج تم تصنيف نفقات التجهيز الى نفقات 

الرأسمال ،وتصنف حسب التسيير اي برامج قطاعية فقات ون ادي لنفقات الاستثمارحسب التصنيف الاقتص
ي وتعد الرقابة المالية السلوب شامل لمجموعة قانونية ومالية محاسبية والت ممركز ومخططات البلدية والتنمية 
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كد من صحة وسلامة الاجراءات التصرفات المالية وهذا بغية الحفاظ على أيمارسها هيئات واطراف لهدف الت
 المال العام 

الرقابة الإدارية من العمليات الهامة لا يمكن الاستغناء عليها ،كالتخطيط والتنظيم والتوجيه ،وتعد من  نإ
تودي الى توفير  التي تعمل على سير الإدارة بطريقة صحيحة وناجحة، الدعائم الأساسية للمرافق العامة،

شراف والمتابعة وتصحيح م يهتم بالاخدمات مالية للمواطن وتلبية حاجاتهم المختلفة ،فهي نشاط اداري منظ
 الأخطاء 

لقد خصص هذا الفصل للجانب التطبيقي من دراستنا ، وكان الهدف منه تطبيق ما تم التوصل له في 
الجانب النظري واختيار مدى تطبيقه مع الواقع العملي واختبار صحة الفرضيات الدراسة التي تم وضعها ومن 

مؤسسات قومنا بتحليل السنوات للمن خلال دراستنا  دراستنا والدراسات السابقة .المقارنة بين النتائج  أخرىجهة 
تعرف على الرقابة الإدارية واجهزتها الى الإجراءات والوسائل المتبعة في هذه بهدف ال  2015/2021اربعة من 

 نهايةالساسية للدراسة في فبدأنا أولا بوضع الجوانب الأ العملية

تقرير سنويا يبين أهم المعاينات والملاحظات والتقييمات  يعد  المحاسبة مجلسأن  فتوصلنا لأهم  النتائج
يبرز دور الرقابة لمجلس المحاسبة من فقة بالتوصيات التي يجب تقديمها، كما الناجمة عن أشغال تحرياته مر 

رادات الدولة ، الجماعات المحل وأن  ،ؤسسات العموميةية، والمرافق والمخلال الجوانب التالي رقابة ميزانية وا 
 أوسع تغطية لمجالات رقابته التابعة لنطاق اختصاصاته ، وممارسة صلاحياته القضائية .
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العموميه لاحظنا انهذه  موالمن خلال دراسة لموضوع مجلس المحاسبة ودور الرقابه في تعزيز الأ
ذ الميزانية العامة للدولة وذلك حفاظا للمال العام من الفساد، الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة بعد تنفي

العمومية، جعلته  موالالدولة والأ أملاكومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات الغير المشروعة التي تضر ب
وذلك لتسهيل مهمته، وبالاستقلال الضروري في أداء المهام الموكلة إليه  إدارييتمتع باختصاص قضائي وآخر 

العمومية، والتأكيد  موالضمانا لموضوعية وحياد فعالية أعماله، بهدف تشجيع الاستعمال المنتظم الصارم للأ
جميع  95- 20ولقد أعطا له الأمر  .على إجبارية تقديم الحسابات وسير المالية العمومية بكل شفافية

 .الإدارية وكرس استقلاليتهالصلاحيات القضائية و 

عال والكبير الذي يؤديه مجلس المحاسبة في الرقابة على مالية الدولة فإنها تبقى يكن الدور الف ومهما
مجرد حبر على ورق ما لم تجسد على ارض الواقع، ذلك أن دوره في الواقع غير فعال ولا يلقى اهتماما من قبل 

 العامة خاصة في ظل الرخاء موالالسلطات لغياب الإرادة السياسية في الرقابة على الأ

 ظهرت نتائج الدراسة ائج البحث: نت

 وجود نظام رقابة متخصص  اهم المشاكل والعقبات التي تواجه الرقابة الإدارية وهي العلاقة الشخصية وعدم
 وحديث 

 فادة عليها في المرافق العامة التي لا يمكن الاستة من العمليات الإدارية الهامة و ان الرقاب
 عالجتها لتفادي حصولها مرة اخر الأخطاء دون الاهتمام بتقويهما ومان الرقابة الإدارية تركز على تصيد 

 بة الإدارية عدم كثرة الاعباء والمهام الملقاة على عاتق المراقبين وطبيعة للعمل التي تواجه تطبيق الرقا
 الفعالة على الاداء 

  لى مستوى إدارات الدولة ة عخذ لدورات تدريبيأاساليب المراقبة الإداري ،وذلك بعدم الاهتمام بتطوير اداء و
 على مستوى الادارة الجزائرية   تاوللعمل على التطبيق ،المتقدمة

 الاعتماد على الأساليب التقليدية البسيطة على مستوى الادارة العامة 
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 المصادر :أولا

 الدساتير:

 2014ضمن تسوية الميزانية للسنة المالية تقرير عرض المشروع التمهيدي للقانون المت  
  2015التقرير السنوي لمجلس المحاسبة  
  2019المحاسبة التقرير السنوي لمجلس 
  2020المحاسبة التقرير السنوي لمجلس 
  2021المحاسبة التقرير السنوي لمجلس 
  01-16المعدل بالقانون رقم  1996دستور 

  الرسمية  ، الجريدة1996من التعديل الدستوري لدستور لمتضمارس، ا 6، المؤرخ في 01_16القانون رقم
 .2016 ،14العدد 
 القوانين

  المتعلق بمجلس الدولة تنص على أن يفصل في الطعون بالنفض في قرارات  01-98القانون العضوي
 الجهات الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون في قرارات مجلس.

 الأوامر

  377_95المرسوم الرئاسي. 
 02_10من الأمر  10المعدلة بموجب المادة  20_95مر الأ 
  05_80قانون. 
  32_90قانون. 
  الذي يحدد مجال تدخل غرف مجلس المحاسبة ويضبط انقسامها إلى 1996يناير  16القرار المؤرخ في :

 1996، 4، ج ر عدد 1996أفريل  16، المعدل بموجب  القرار المؤرخ في 6فروع، ج ر عدد 
 يتضمن القانون الأساسي الخاص  ،2001ديسمبر 20،المؤرخ في  240-01ي رقم مرسوم التنفيذ

  بالمدققين الماليين بالمجلس
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  في  2015يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2015يوليو سنة  23المؤرخ في  01-15الأمر رقم
  17-84من قانون رقم  34المعدل للمادة  51مادته 

 ثانيا: المراجع

 الكتب 

 2003دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ،الجزائر ، ،ري أبو العملاء ، المالية العامةيسو  صغير بعليمحمد ال 

 المجلات

 أحمد سويقات، مجلس المحاسبة كألية أساسية دستور للرقابة المالية في الجزائر. 
  ،دليل 11لمحاسبة ،الجزء دليل الرقابة المالية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية وادون مؤلف ،

 على الأداء
  دون مؤلف، دور مجلس المحاسبة في حماية المال العام من الفساد المالي في التشريع الجزائري، مجلة

 2008، سبتمبر 11الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد 
 2005ة ،الجزائر ،رشيد خلوفي،  قانون المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعي 
  1999مسعود شيهوب، مبادئ المنازعات الإدارية ،الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعة ،الجزائر 

 الأطروحات والمذكرات 

  بتقة محفوظ ،الرقابة البعدية لمجلس المحاسبة مذكرة لنيل شهادة الماستر ،قانون إداري  كلية الحقوق والعلوم
 يافالسياسية ،جامعة محمد بوض

  شبشب غنية،  دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال العمومية ،مذكرة مقدمة من بين  –برابح خديجة
المتطلبات لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون عام معمق ،جامعة محمد بوقرة  بومرداس ،كلية  

 .2016 -2015الحقوق بودواو ،
 لمحاسبة ودوره الرقابي على المال العام، مذكرة ماستر، إدارة بن عطا الله عمر وبن مائدي طه، مجلس ا

 2016_2015ومالية،  كلية الحقوق، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
  كال الرقابة على  لونيس كاهنة ، مجلس المحاسبة كهيئة إدارية للرقابة على الأموال المومية–بوزيد رزيقة

 .2017استر في القانون ،جامعة مولد معمري ، تيزي وزو ،على الاموال العمومية ،مذكرة لنيل شهادة الم
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  زيطوطو حورية ،الآليات المتخصصة لحماية المال العام في التشريع الجزائري ،مذكرة  مكملة لنيل شهادة
 2014 -2013الماستر في الحقوق ،تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،

 سين الأداء الوظيفي، شهادة ماستر قانوني إداري، كلية الحقوق، سليمة نويبات، مجلس المحاسبة كآلية لتح
 2019_2028جامعة محمد بوضياف ، المسيلة، 

  ، شويخي سامية ، أهمية الإستفادة  من الأليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام
صادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة تلمسان ، كلية العلوم الاقت

،2010 - 2011 
  عبدلي حمو، منهى أميرة،  دور مجلس المحاسبة في مراقبة لأموال العمومية، مكرة لنيل شهادة ماستر ،قانون

 جمعات محلية، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية
 هيئات العليا للرقابة المالية في الجزائر ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر أكاديمي في فراحتيه لخضر ،ال

 2021-2020تخصص القانون الإداري ،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 
  والعلوم السياسية، لبنى دنض، جريمة الإختلاس والتبريد في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق

 2008-2007جامعة بسكرة، 
  كلية الحقوق 1معزوزي نوال ، نظام المنازعات لمجلس المحاسبة، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر ،

،2010-2011 
  منصوري الهادي ،مجلس المحاسبة في التشريع الجزائري ،مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في

 2015 -2014ري ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الحقوق تخصص قانون إدا
  نور مسعودة ولكحل وردية، الرقابة المالية على الأموال العامة: دور مجلس المحاسبة، شهادة ماستر، قانون

 .2015عاد داخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
  أساسيات في المالية العامة واشكالية العجز في الميزانية البلدية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير يرقي ،جمال

 .2001-2001،جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية والتسيير ،
 


